7+ ار ۳ ۳ 


الضمان الشخصي والعيني 


مهد 


في معنى الضمان في الفمه الإسلامي My yal‏ 
اولا: في الفقه الإسلامي : للضمان عدة معان: 
APS LV as Yeo‏ 
2 المعنی العام للضمان : > رجه 40ہ 
اکم ام 


عم سواه وجب آفاؤہ في الحال أو في المآل كالدين المؤجل إلى وقت میژر 
معين "۰ وسواء كان الالتزام بعقد و بخير عقد . ولال في هذا الستت: 92 سل 
| 0 1 يكفله. 2 او 


)1( الضمان في اللغة: جاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي ۲٢٢/٤‏ دار الفكر ببيروت. يقال 
ضمن الشيء ضماناً وضمناً فهو ضامن أي كفله. وجاء فى لسان العرب» جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور ۱۲۱/۱۷ المطبعة الأسيرية عنصي ظط الأولى ۱۳۰۳ ه ضمنته الشيء 

( انظر في ذلك: أستاذنا الشيخ علي الخفيف/ الضمان في الفقه الاسلامي ۱/۱ - معهد البحوث 
والدراسات العربية/ ۱۹۷۱ م وفقاً لهذا المعنى العام يشمل الضمان الالتزام المالي وغیر المالي 
وما كان مصدره العقد أو ناتجاً من إلزام الشارع أو الإتلاف أو وضع اليد. 

(۴ جاء في الكافي لابن قدامة ‏ هجر للطباعة والنشر ‏ ۲۹۷/۳ - الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى 
ذمة المضمون عنه في التزام دینه . فإذا قال لرجل : أنا ضامن مالك على فلان؛ أو أنا به زعیم» 
أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو عليّ؛ صار ضامناً له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة الدين. 
ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. 
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۳ 


Vike QV) pn 3 کچ .و نالا‎ 


wh. 


Gos 


الغاصب برذ العين إن كانت قائمة أو بقيمتها أو مثلها إذا هلكت . 
د ضمان ذات العين: كضمان الغاصب العين المغصوبة. فتشغل ذمة الغاصي 
برذ العين» إن كانت قائمة أو قيمتها أو مثلها إذا هلكت بقوة قاهرة. كما 
٠‏ 7778 بدخل في ضمان ob‏ الغين» ضمان المستعير لما استعاره ‏ أي للعين 
“المستعارة - وذلك في الفقه الشافعي والحنبلي خلافاً للفقه الحنفى. لأن يد 
المستعير عند فقهاء الشافعية والحنابلة يد ضمان لا يد آمانة. وسیاتی بيان 


halt, ہی‎ 


| جاء في کتاب الكافي al‏ الضمان هه 


جج 
0( جاء ذ بدا الصا ¢ ۰ ۰ 9089 
نو اشرائع ۔ للإمام علاء الدين الكاساني ‏ طبعة بيروت ‏ دار 
AIT nl‏ - اي قول الشافعي ‏ الكفالة التزام الدين» ممنوع+ بل هي 
کر ك لسرن على الأصبل؛ وقد یکون ذلك دنا وقد يكون عيئاً والعین مقدورہ 
ا یی - انظر La!‏ م ٠١‏ مجلة الأحكام العثمانية ‏ والمادة + [Ao‏ 
٠ 7 ۱ ۱ ۳‏ معاملات مدنية إما 5 5 ١‏ 2 
داضح من ذلك أن الضمان ن.. داي م ۷۲۹ - مرشد الحيران . 
ربب 0 لضمان بمعناه الواسع یشمل ضمان النفس وضمان المال 
IH j a‏ وضمان اليد أي IY!‏ ۱ سواء كان بعقد أو 
لكافي/ لابن قدامة المقدسي/ ۹ .: 
نقد Ge‏ الب as‏ بار 0-0 ee‏ ۲ انظر أيضاً | لمعنى ۷۱/۷ ey‏ 
و اه +" پل تمل ہیر راتا ہو تیم KO)‏ ای کنیا راب , 
ذم ف al‏ ۳ مبلا _ ۱/۹۲ : ی كفيل وملتزم | يوسف أيه 
کل مه سے ار داي پر “ا س ک اك قولہ تعالى: sh Sp‏ سے 
eal‏ فالموثق هو العهد والالتزام اس 


1) 


سر 
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0 


U 
EE RO 
: 8 انا اعورم توت تمد سیون‎ 57 
كت حورت‎ Se یا کے‎ oe aan” 3 جوم لر 3 د‎ 
77 جو سو مس ساس من هتم نہ یس ےج سے سیق تج ایی رس مسرت ہی‎ 
ereni a ee 330 E. Tear 
دعب 1ےا / ۵ ۰ 1 یم سی نج عہ سد‎ » E و‎ PEE ie: : + 
oer tent PETE 2 PS eS NOT SE جحي‎ le مہہ ہا‎ 
5 EN باج‎ ee 


STD ey‏ ار حمیل آو در عپ MOBS‏ . نا 
يتضح من هذا التص آن المراد بالضمان هو الكفالة المالية أو الكفالة الغرمية 
حسب المسمى المنائد في المملكة العربية السعودية. وبذلك يكون اَل 


الاتلاف والغصب . وإلى هذا المعنى ذهب المشرع الاردنی على التعبير 
بتعويض الضرر. جاء في المادة ۲۵۲/مدني أردني على أنه «کل إضرار 
بالغير يلزم.فاعله بضمان الضرر؛ كذلك فعل المشرع الإماراتي 


(A)... ١ 
.." والسوداني‎ . 


ئ۱ لئ کی سی 
Xe‏ انياً في القانون: 


يستعمل رجال القانون لفظ الضمان بمعناه العام ويراد الالتزام بتعوریض 


0 المتضرر لقاء ما أصابه من اعتداء أو ضرر سوام كان بعقد أو بغير عقد. وهو ما 


اخذ به المشرع الاردني والإماراتي وغيره كما سلف البيان. 


۱ كما يستعمل بعض الفقهاء كلمة الضمان کمرادف للفظ المسؤولية . فمرتکب 
افعل الضار أو غير المشروع ملتزم بجبر الضرر أو الإزالة أو رد المثل. . . الخ“ . 


لسلس سس 

0) أما لفظ الكفالة نتر شاع استعماله عند فقھاء الشافعية والحتابلة في . . . . النفس (الكفالة 

۱ الحضورية حسب المصطلح الشائع في المملكة العربية السعودية) . 

(A‏ )= ۲ معاملات إماراتي ‏ هذه القاعدة مستمدة مما هو مقرر في الفقه الإسلامى من أنه لا 
ضرر ولا ضرار» والضرر يزال» وإذا بطل الأصل يصار إلى البدل ‏ المذكرة الإيضاحية لقانون 

۳ المعاملات المدنة الإماراتى ‏ ص ۲۷-. 
وقد احسن أستاذنا الشيخ مصطفی الزرقا باختیاره لفظ المسژولية بدل الضمان حیث إنه لفظ 
ل ay‏ الحال والصور ویقرر فيه ويحدد الصورة الواجبة أو المناسبة في كل أمر بحسبه: 
نظر: الفعل الضار للشیخ مصطفى الزرقا ‏ دار القلم - ص/ 1۳. 
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١‏ - الضمان العام: يريد بالضمان:الغام؛ من الناحية القانونية سول 


.ان لق رن تاریخ بر ۳ 


by سس‎ 5 9272 


قاين تدعب pi‏ بخلاف الحقوق العينية» aN‏ ترد 
یت ۱ نما ترد على جميع أموال المدين پا 
مجمو واحدة ليس للدائن عليها سوى الضمان العام . 


جاء في المادة ۳۰۷/ مد: 0 
ني كويتي ما : آموا جمیعھا 
ند #۷ يلي أموال المدین ضامنۂ 


۶ 


سصري. - رالمادة ۳3۰ مدني ۱ 
المدین جمیعها ضامنة للوفاء بد 


2 - والمادة ۱ معاملات مدزة 


i‏ 0 اعاة 
للقانون المدني الاردنی gay /١‏ اي شروط الضمان العام وآثارہ: المز ۵ مع مراعاة ما 
الإماراتي صر ٠٠٠‏ ي وما بعدها. والمذكرة الایضاحية La)‏ ہی ae‏ 

۲ ۱ نون ملات المدنية 
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الدائن إلا على جزء من الحق۔ 


هذاء بطبيعة الحال؛ إذا كان قد شارك الدائن في إجراءات التنفيذ على 
آموال المدین؛ وإلا فيصبح عليه هذا الحق''''. نصت المادة ۳۰۷/ ف 0 
مدني كويتي على أنه جمیع الدائنين يتساوون في هذا الضمان. إلا من 

له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. ا وني الا وش ان قاری Py.‏ 
ونجدر الملاحظةء هناء أنه» ليس للدائن حق متابعة أموال المدين فى يد 
الغير ولا حق التقدم على سائر الدائئين في استیفاء حقه» كما هو شان ' 


الدائن المرتهن» وسيأتي بیان ذلك . 


ونتساءل هنا: إذا كان الهدف العام , من أحكام الضمان الشخصي 
والعيني . > هو حماية الدائن في استيفاء حقه من مدينه؛ فى وقت الاستحقاق 
كاملا غير منقوص : ذ 


٠ 00 


ني لا على هذا سرا I‏ ۳ 
العام لا تمنع المدین من التصرف بأمواله زيادة ونقصاً الأمر الذي يفتح 
GU!‏ واسعاً أ 

ماه كما أن هذه الفکرت من ناحية أخرى» تجعل الدائنين على قدم 
المساواة في استيفاء حقوقهم من أموال المدينء بغض النظر عن تاريخ 
لشوء هذه الحقوقں الأمر الذي يجعل الدائن عرضه 4 لمزاحمة سائر الدائنین 


الآخرين وأن يحصل بالتالي على جزء من حقهء إذا لم تكف أموال المدين 
JL‏ فاء بدیونه . 


أما قصور فكرة الضمان العام في المحافظة على حقوق الدائنین كاملة غير 
منقوصة: و 


eee 
.- ۳/۱۰ الوسيط في شرح القانون المدني - د. السنهوري/ دار إحیاء التراث العربي  بيروت‎ 00 
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سس ٠‏ مثل : 
على آموال المايين» أو تحریر محاضر جرد بها عند موته أو إفلاس., 


بتدخل الدائن في |جر اءات قسمة المال الشائع المملوك لمدين. أو از 
e‏ انی ادغوی رفت من قبل مدینه أو-“عليه ليمنع التواطؤ بين 
اہ رس اضرا و قد 


نعل 


eich en‏ ورقة عرفية الوق كل va‏ أو و 
هي ل يباشر التنفيذ على أموال المدين بالحجز عليها وبيعها بالمزار 
يةب ا سے علی ين الاين على آساس المحاطة أ 

كل بنسبة حقه» كما تقدم البيان. 


سے سے سا الب ووو و 
(۱۳( 
ee‏ الحقوق المدنية في المملكة العربية | 
جاء في لائحة الإجراءات المدنية التي عند اي داثرة * حكومية تابور 
الحقوق المدنية - المادة ٦ف‏ أو ب - ما یلی : oF‏ السا بة بحقوو و 
ف حام د 
صه ب(دارات 


۴ا لم يكن الحق المدعی به ناشئا عن جريمة تستوجب نو 
۱ بط | 
لإدارة الحقوق المدنية الأمر بضبط المدعى عليه وإحضا مص عليه و 
۲ استدعالہ مع توافر أحذ الشرطین HAN‏ ره ا و 
ن یکون ا المستدعي قد قدم TTS‏ قار قا جاز ار yp‏ 

يتضمن ت الل ۳ 

ثبو ي یدعی به المد 4 
ب) أذ کون المستدعي قد قدم سخدات | کا و ات 
0 1 و اور BL‏ مكتوبة تحمل توقيعاً أ, .. a‏ 
Scanned with CamScanner‏ 


peer : 


ft‏ ماد ¢ في 
ig,‏ يباشرها SH‏ ابتفسه نيابة عن مدينه 8 Gum,‏ 


¢ ىقى 2 3 

Wales‏ تقول المادة ۳۰۸/مدني كويتي: لکل دائن؛ ولو لم يكن حقه 
. الأداى أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالیةء إلا ما 

مستحی 3 


ا متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. 


. نصّت المادة ۳۱۳/ 


إا ادعی الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من دیون . 


۱ وعلى المدين إذا ادعى تيسره» أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة 
المدیون أو يزيد عليها. 
هذا وقد نظم القانون المدني الكويتي دعوى عدم نفاذ التصرفات وقرر فى 
المادة ۳۱۰ منه: على أن لكل دائن حق مستحق الادای وصدر من مدينه 
تصرف ضار به. أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف 
قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته» وترتب عليه إعسار المدر. 
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لتالیتین (۳۱۱ و۳۱۲). 
- فإذا كان تصرف المدين بعوض : اشترط المشرع or‏ 7 
في حق الدائن غش المدین وعلم المتصرف بهذا الغ | pe‏ 
يعلم '. poe‏ 7 


وإذا كا 3 he le‏ 
١‏ ن صرف ماين تبرها : فلا يشترط لعدم نماذه 
المدين ولا حسن G‏ المتصرف إليه whore‏ 


Or” ۱‏ ملین بتفضيل دائن على Pad‏ ادا تصرف المرر ۲۰ 
۱ غيره کان للدائن آن یطلب من القضاء بر ble‏ 5 4 
ne‏ كان التصرف ضارأ في حق الدائن ۲ 07م اد تصرؤ 
د٠‏ في التزاماته أو ترتب عليه إعسار المد.. ؛ 'بادة : ' 1 

“نل ی ا ند نيادة في اعساره) ...۰ ۱۳ 

سے 0 یه قبل حلول الاجل وید (gle‏ ۱ 
۱ حر في هده الحالة أن ر ۱ 7 ۱ : یکر 


1 بس لیس له : 
نات ۶ ۰ حى عيني ss‏ 
الشخصية ولا rea‏ ; ي* المحبوس . فال ; 


اونا ای" ۴ 
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۳ ۹ ,\ اف ا 
4 9 8 طے ہے A‏ ۱۱ { 


\\ 3 

۲ 4ء بعد التنفيذ و رہ 

نے سد یڈ فالاصل أن لساثر الدائتین حق مزاحمة الدائن 

ieee qlee ee 

1 see 3 7 > ; avers es 7 

Wy Se a 

۲ | 1 تست القانونية فإنها توفر للدائن الذي SOS‏ الوقت eae‏ فى ہر ۔ 
4 لمدينه أولوية عملية في استيفاء حقه قبل الدائنین SM‏ فی حدود الدین, ١ ١‏ > یر 
ولس سے es. cin‏ وان ول 

3 ي على ين» وبذلك تعتبر المقاصة وسيلة قانونية لحفظ حت الداد. 4 
وضمانه إذا توفرت شروطها القانونية. ` 21ے 


ا 


اوه 
agen‏ 


8 صت المادة 5765/ مدن کم أن 002 2 
ae‏ 5 / ف كويتي على اك للمدين حق المقاصة بين ما هو او 


a |‏ وما هو مستحق له قبل هذا ولو اختلف 3 س a‏ 
| 
| 
| 


١ a |‏ كان ee‏ منھما نقوداً أو مثلیات متحدة في النوع والجودة. وكان كل 
ص منهما خالياً من النزاع مستحق الادای صالحاً للمطالبة به قضاء. ولا یم 


of - ۳‏ ۰ = 
المقاصة أ فاء قد تأجل بر 25 أ 
| سس و سے ...ےآ 
1 1 واضح مما تقدم آن جميع هذه الإجراءات التحفظية والتنفيذية والمتوسطة 
| إينهما غير كافية بذاتها لاقتضاء الدائن حقه كاملا غير منقوص؛ ولا تعتبر ضماناً 
" کافیا يتقي بها الدائن إعسار مدينه أو إفلاسه . لذا كان لا بد من البحث عن طرق 
أخر ى توفر للدائن الحماية الكاملة لحقوقه وتساعد المدين على الحصول على المال 
٠‏ والاثتمان بیسر وسهولة. فكان ما يعبر عنه بالضمان الخاص أو التأمينات الخاصة . 


غشه. أو إهماله» وأراد ضماناً كافياً لحقه من إحدى SEI,‏ : الضَمَآنَ 
٢‏ الشخصي والضمان العیتی . 

»سس 

الحبس عن حق الحبس الذي هو آثر من آثار الرهن الحیازي؛ مثلاً: انظر الوسیط ‏ د. 
السنهوري ‏ المرجع السابق - ۱۱/۱۰ - حق الحبس هو حق عيني تبعي (رهن) ولیس ca bebo‏ 
بخول الدائن المرتهن الحابس امتیازاً يتقدم به في استیفاء حقه من ثمن بیع العين المحبوسة 
بالمزاد بالاولوية على سائر الدائتین . انظر العقود التجارية وعملیات المصارف - د. إدوار عید - 
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1 الضمان الخاص: لا مناص للدائن» إذا أراد أن یتقی إعسار المدين أو 


سم وس ae‏ 


¢ 
عا 


20 الا 
sl‏ اه a wish ? gil‏ الا 59 و التشريعات all‏ 
Ps‏ فيد الإى ٠‏ يِ دالرهن الحيازي وحقوق BM‏ 


ne 

57 re 
مصوره + ھا‎ 9 , af / 
7 س ا و‎ 
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١ a: 18 ۰ ۲ .‏ ۱ 
بمعی ' والحميل ؛ ١‏ ۱ 
ال العظيم 
با لے ہہ في حكمها. ويمكن أن 


رف ۱ 
النتهاء في نهر“ دیو 


WP 4‏ فصر Oil‏ 
لحنابلة الكفالة - ويسمونها الضمان عفان 
o).‏ 


At J 
ذلك‎ 


بہذا ری يعرف ۱ 


(rr)‏ ہی والمالكية والحنابلة. الضمان عند الشافعية والمالكية هو التزام ذمة أخرى بالدين 
ي أن الدين يشغل ذمة الضا مع 
من وذمة المدین الا للد 
والمدین بالاداہ إليه. اس و یی ١‏ دون 
(v8)‏ ولرب الحق مطالبة | 
يهما شاء الضامن وا 
لمضمون عنه لثبوت الحق في ذمتهما وله مطالبتهما 
a ۱‏ سما شرح منتهى الإرادات للشبخ منصور البهوتي - 717/7 . 
يا كن - المرجع السابق - ۷۱/۷۔. 
- فا اجه" 
all ag 7‏ 


۲ WALT 


(YY)‏ سے رہ 
ا قلات 
تي - ا 


to ۲ 


ر و ؟ كم رز 5 
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لفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون 
بقائه - في ذمة المضمون عنه 1A) 5 doll‏ أو ما يجب apt je‏ 


a oak‏ التصوص أن الضمان في الفقه الحنبلي یشمل الدیون الثابتة 
iis‏ انتا 


رعلیه 2201109 یذ مب إلى أن الکفالة مي ضم ذمة الکفیل J)‏ ذمة 
الاصیل في المطالبة بنفس أو دين أو عين. ۱ 


1 4 ۰ ]۶ الف 4 7 ۱ 
۲ جاء في بدائع الصنائع”* ' «الكفالة» ضم لغةء والتزام المطالبة بما على 
الأصيل شرعاه. 5 


Pa 5 : wee fe 3 ane fee, E0 \ he ٠ 
ذهب إليه فقهاء الحنفية أو ثبوته في ذمة المدین والكفيل معا وعليه‎ we 
.٠ جمهور الفقهاء‎ ' 


۸۷ انفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله HB‏ لابي قتادة حين أخبره بقضاء دين 
المدین ۔المضمون عنه ‏ «الآن بردت عليه جلدته؛ فدل أن الضمان بذاته دون وفاء الدين من 
مل الضامن لا يقضي دين المدین. فتبقى ذمة المدين مشغولة بالدين فلا یسقط بمجرد 
الضمان . انظر Lal‏ الكافي لابن قدامة المقدسي ‏ هجر للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى ۱۹۹۷ ۔ 
۳ «الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دين فإذا قال الرجل أنا 
ضامن مالك على فلان أو آنا به زعيم أو کفیل أو قبيل أو حميل أو هو Ge‏ صار ضامناً له وثبت 

- ي OP‏ مع بقاله في ذمة المدين ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. 

۷ بدائع الصنائع ۔ للإمام الكاساني ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ۱۹۹۷۔م ۔ ۳۸۹/۷۔. 
انظر في ذلك نظرية الضمان الشخصي/ د. محمد الموسی ۔ إدارة الثقافة والنشر فى جامعة 
الإمام محمد بن سعود ۱۳۹/۱ وما بعدها. أيضاً: الكفالة والحوالة/ د. عبد الكريم زيدان/ 

المكتب الإسلامي ‏ مكتبة القدس ۱۹۷۰ -/۱۰۸ وما بعدها. 
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ں كان ل على آخر حت مالي من بیع أو من غير بیع من أي وجه کان 
حالاً أو إلى أجل؛ سوه كان الذي عليه الحق حياً أو میت فضمن له ذلك الحز 
إنسان» لا شيء عليه للمضمول عنه؛ لطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق فند 
سقط ذلك الحق عن الذي كان عليه وانتقل إلى الضامن ولزمه بكل حال؛ ولا 
يجوز للمضمون له أن يرجع على المضمون عنه) . 


09720 


ey |‏ ڈو گا 
fe‏ بیانہ Vey‏ من pool‏ الذي أخذ به الفقه القانوني على ما 
شرفت القوانين العررة سا 
۵ * بصد 1 
| بصدد ماهية الكفالة إلى طائفتین 
زيدان اظرایدا: : الکزا 
الا. سب 11۲ ۱ لكفالة والحوالة فى الفقه المقارن د. عبد الکریم 
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gl Jai‏ راون 


gE‏ هي طائفة القوانين المدنية العربية التى تأثرث في معظم 
احکامها بالفقه الغربي : كالقانو ن المدني المصري والقوانين المدثية الحرییۃ؟'' 
A‏ سارت على غراره مع بعض الاختلافات الطفيفة . 


۳۱ 


Wey‏ ما OS‏ مبلفا من النقوّد. وقد یکون من غير النقود 


1 0 
كإعطاء شی be,‏ أو 
و سي - 


oF ; 3‏ 3 وفي هذه الحالت يضمن الکفیل 
re eae‏ على المدین الأصلي من تعویض من جراء |خلاله 
با لتزام ¢ hs‏ 7 


3 ۱ بس اس ; /vé‏ مدني كويتي على : «أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم 
شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه للدائن إذا لم 
ده ده المدين» 5 


وجاء في المادة ۷۷۲/ مدني مصري على آن: «الکفالة عقد بمقتضاه یکفل 
تنفيذ التزام معين» بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به 


2 


الطائفة الثانية : هي طائفة القوانين المدنية العربية التى تأثرت بالفقه 

«fe ۳۲‏ ےہ ۰ ار وه ۰ 
ae‏ المدني السوري والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الکویتی والقانون المدنی 
سے ال 


a 5‏ ۰ ۰ 
لذا يجب أن يستبعد من الكفالة المبالغ من النقود التي تودع ضماناً لالتزا 


id 9‏ م معين وتسمى ذ 
اللغة الجارية كفالة. وهي في الحقيقة تأمينات عينية لا شخصية یسر 8 


لس ي عليها أحكام الرهن 
۳ انظر في ذلك الوسيط في شرح القانون المدني 


المصري -. د. عبد الرزاق السنهوري ۔ المرجع 


٠ ۰ ۳ |‏ رل ٠‏ 3 ۲ 
لسابق - ۱۰/ ۷۰ - انظر: المادة مدني مصري و١4‏ // مدني سوري - وم١٦۱۰/‏ جبات 
وعقود لبناني . ۹ ~ 


(۳۵) | & جع oe E‏ : 
) الوسيط في شرح القانون المدنى المضرى = المرجم ذاته _ ۱9/۱۰ 
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جاه في المادتين 9 مدني 53-6 ۱ 

۔ نصت المادة 465٠‏ على «آن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فی المطالبة بتنشذ 
Kol NI‏ ۱ 

- ونصت المادة 40١‏ على أنه : (يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب 
الكفيل ما لم يردها المكفول له؛. 


كما جاء فى الما م : لان 4 
في د ۷/مدني ا ردي : ob‏ للدا؛ ٠‏ مطالة ال | الکه 
ed‏ ئن مطالبة الاصیل أو الكفيل 
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SS 


j‏ تتميز الكفالة في الفقه القانوني بخصائص متعددة أهمها ما اي 
ستفاد من النصوص القانونية الواردة فى تعريف الكفالة والمتأثرة بالفقه 


الغربى - الطائفة الأولى من القوانين المدنية العربية ‏ أل الفالة عق صانتقا 


۱ 5 ||| ) ات : وال [ ی اص 


لإثبات الكفالة آمام القضای 


/ ۳ ال طا‎ 9 | ٤ ne 7 ١ 1 


(YY).‏ المادة ۳ مدنی 


مصري . 
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۱ دلا ر الكفالة باعتبارها 
ماه إلى عدم الخلط بين الكفالة باعتبارهاء بحسب الام 


الكفالة باعتبارها تصرفاً بإرادة منفردة . 


۱ ويجب التنييه؛ 
تدا ملزماً لجانب واحد وبين : 5 
۰ ات انی. , a‏ التى تاثرت بالفقه ال 
ذالكفالة» في معظم القوانين العربية چو 2 الغربي» زر 
7 لا الا Jala‏ إرادتين متوافقتین : إرادة الدائن وارادة الکفیل . لذا كان y‏ 
رہ وت بے ike,‏ 
أما الكفالة بالإرادة المنفردة فلا غبرة فيها لإرادة الدائن ورضاه؛ sul BY‏ 
لیس طرفاً في هذا التصرف؛ وسيأتي بیان ذلك . 


14 علی أسامر, att ota al‏ على تأمينات الدب لا - _ ı‏ 
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an ۶ 


aa. - 


ول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقائون 


, و انی 9 ۰ 1 
بالباظل SY‏ يقول الله تعالى: SP‏ زیت Use‏ کہ REE‏ 
بابلل إلا أن HE OSG‏ عن ری OG‏ 

بالبلطر بت جلره عن راض ۱ 


جاء في شرح منتهي الارادات(*؟) : 


لو قال «کفلت لك هذا المدین على أن تبرئني من الكفالة بفلانء أو ضمنت 
هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر لم يصحء لأنه شرط فسخ 


) يذهب بعض الفقه إلى أنه إذا تم دفع الأجر في الكفالة من الدائن إلى الكفيل يسقط فى هذه 
الحالة عن الكفالة وصف الكفالة ويصير العقد بمثابة عقد تأمين أصلي لا تبعي يلتزم فيه المؤمن 

لتزاما أصلياً بالتامین على المدين» نحن لا نرى هذا الرأي لأنه يخالف أحكام الكفالة وجوهرها 

باعتبارها وثيقة . فالكفيل الذي يتقاضى أجراً من الدائن لا يلتزم التزاماً أصلياً بالتأمين على 

| المدين بل هو يكفل هذا الأخير أي يضمن الوفاء بالدين إذا لم يف به في وقت الاستحقاق . 

لا يشترط في عقود المعاوضة أن يعطي العاقد المقابل للعاقد الآخر. بل يكفي إعطاء مقابل 
للعاقد حتى لو جاء هذا المقابل من الغير وهو هنا المدين. و تاي اى : الكفالة عقد 

معاوضة بالنسبة للدائن حيث يحصل الدائن على الضمان أو الكفالة في مقابل القرض الذي 


يقدمه المدين . 
*) كذلك, فالضمان يصح في المجهول وهذا لا یکون إلا فى التبرعات . 
CE‏ آية ۲۹ - سورة السا“ ۱ 


~ ۸ ۵۱ 
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زنل الاود/ مفهوم الکفالة في الفقه الاسلامي والقانون یف 


E‏ عدم وجود نص فانوني في نظام المملكة العربية السعودية يقضي 
صراحة بتجارية JUS‏ كلما توافرت فيها شروط العمل التجاري بالتبعية““ إلا 
أننا نعتقد أن السائد في تطبیقات المملكة اعتبار الكفالة عملاً تجارياً كلما كانت 
tes‏ 1 : المج رمس د رعر 


ہہ ا دس سس سے ے 


age‏ لذلك نص المادة الثانية/ الفقرة ج من نظاء المحكمة التجارية إذ 
بقول: أ يعتبن من (الأعمال التجارية. :کل ما يتعلق بسندات الراك 
wis‏ آو بالصرافة(؟ والدلالة ed)‏ 


ا و ea‏ 
الطبعة الرابعة  ۱۹۹٦‏ م ص/ ۸۵ -. 

۱ يطلق نظام المحكمة التجارية السعودي على الكمبيالة اسم سند الحوالة أو السفتجة. 

) أعمال الصرافة الواردة فى النص تفسّر على أساس أنها تشمل آعمال البنوك. لمزید من الشرح 
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وهذا الذي وصل إليه الفقه eA‏ 
المتضا 

من Cc‏ ا لاصلي ذ 

الفقھاء؛ متضامناً 


مي؛ سی می بس 
لمدين الأصلي . هلالا“ 
ge "٩‏ تبعية wip‏ ۳ ۳ 


و 4 الہ 


اور سے 


(0) کی ف ‘etal‏ ا ۱۲۳ وما بعر 


with )‏ سیک 


اضاءل the‏ عن الطبيعة القانونیة للكفالة في الفقه الإسلامي والقانون؟ 
_ هل الکنالة في جوھرھاء تصرف قانوني بازادة متفرده» أي التزام ناشىء في 
ذمة الكفيل عن إرادة واحدة أم أا عقد ثنائي ابن الکفیل والدائن لا یقوم 
إلا بارتباط تعبيرين عن إرادتين متطابقتین؟ PP‏ 
؟ ‏ وهل الكفالة عقد ضمان - وثيقة ثيقة بالدین - یثبت به الحق في ذمة الكفيل » مع 
بقائه فى ذمة المدين الأصلي ولا تبرأ به ذمة المدين الأصلي أم أن الكفالة 
هى حوالة تنقل الدين عن ذمة المدين الأصلي إلى ذمة الكفيل» وتبرأ بذلك 
ذمة المدين؟ 


- فى الجواب على السؤال الأول: الکفالة إرادة منفردة أم عقد؟ حط 
aL TT ENE.‏ ۔ دنب 


جمهور الفقهاء ”2 عنه فى القانون. ففي حين يرى جمهور Et AD‏ 


MEA‏ تن و 
ووجودهاء يذهب الفقه القانوني والقوانين العربية التي تأثرت بالفقه الغربي ك 

أن الكفالة عقد ثنائي» بین الکفیل والدائن» ee‏ ات 
ا ل 


. منهم أكثر الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . وسيأتي بيان ذلك‎ (OD 
أخذ بذلك؛ القانون المدني العراقي» مرجحاً القول 7 الكفالة تنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل‎ (08) 


والدائن والمكفول له: نصت على ذلك المادة ۱۰۰۹ء بقولها: «تنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من = 
۳۱ 
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نتناول فيما يلي : دور الإرادة المنفردة ws a‏ الاثار ٠ tail‏ . 
أول) ثم نحدد الطبيعة القانونية للكفالة فی الفقہ الإسلامى ad‏ 


والقانون (مطلب !ان 


الکو " دبالقول بار 

یں فا م ٠‏ الكفالة عقر ثن؛ ۱ نز العش 
و الیو نی «الكفالة تر ج بدن eal ar‏ سس 
وم س جح ب فلك: الرري TT‏ يضم شخص ذمته إلى ذمة لت | 
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٦ »سكب 1 م‎ [ 1 ٦ 
بہار * عت‎ 0 3E 
>: . را رر ت وی ول ری لط کو ا نہ ن سم‎ 
2 3 3 


اختلف الفقه د نی حول کت 3 ية الور ادة المنفرد دة oe id‏ على إنشاء 


6 


8 - 


¢ 2 ر 


٩۰5 أنظر في ذلك : الوسيط في شرح القانون المدني  د. السنهوري  المرجع السابق -ف/‎ (OM) 
وما بعدها - مصادر‎ 5٠٠/١ - وما بعدها النظرية العامة للالتزام  د. الشرقاوي - المرجع السابق‎ 
ص/ ۲۷۲ وما بعدها  النظرية العامة‎  ناطلس‎ ae پر ا‎ 
.- ۷ موجبات والعقود في الشريعة الإسلامية د. محمصاني۲/‎ 

aS‏ هب سیجل Siegel‏ وهو أحد شراح القانون النمساوي إلى وجوب الأخذ بالإرادة المنفردة 
مصدر الالتزام وقد تبنى القانون الألماني هذا الاتجاه م ۳۰۵/ مدني ألماني وان لم يأخذ بها 
ر عام للالتزام وطبقها فی حالات خاصة واستثنائية. بهذا النهج أخذ القانون المدني 
لسويسري والقانون المدني الإيطالي. 

Planiol!‏ یمثل الفقه الفرنسي الرافض لمبدأ الالتزام بالارادة المنفردة . فهو يشبه الارادة المنفردة 
الاعمال المادية ویخرجها من دائرة الإرادة» بحیث [ذا ترتبت آثار قانونية على الارادة فهو OY‏ 
لقا ا تاا ا ttt‏ كم .الا عاذ الستف ۱ », ح٠ IV bee‏ ام بالارادة المنق, دة = 
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7 ۱ 9 
على أن هذين الاتجامین یقتربان في الحلول و - و 


الفرق بينهما يكون OL ts‏ 


- وقد أخذت معظم التشریعات 7 He‏ القانون لالماني. و زهو 5 
1۲( 
رأیناء = وسط يعتد بالإرادة ده في إنشاء التصرف في 


في الوعد بجائزة للجمهور. | 
جاء في القانون المدني الكويتي ١ (wt)‏ 
| 
ane oe‏ الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشىء التزاماً ولا یعدل , 
۲ دلا ین إلا في أحوال خاصة | 

قش رز حول خاصة التي ينص عليها القانون . | 
الصادر بالا ni‏ سای بتعديله أو بانقضائه بمقتضم FE‏ 
ای لمنفردة, سری على هذا التصرف ما تصرف 
) من احكام القانو بسري على العا ا 
مم ا 


يرتد بالرد. عر زر " الحق المسقط بالإرادة ال یز یہ -ہ تابر ۱ 
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الفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون 


الارادةالمتفردة . حتی في مجال العقد. الذي یقوم غلی الایجانب رالقبرل . درن 


یزام كل طرف فيه يقوم على إرادته هو. دون اعتبار لإرادة العاقد ال( 
والتصرفات الاحادیقء التي LAS‏ بالا 


توثیقات . .. دهي ما آن ترد على حال أو على حق أو على تصرف . 
PAVIA‏ إن دوھت DN‏ وان 


وقد أخذت بعض التشریعات المدنية العربية» بنهج الفقه الاسلامی بهذا 
الصدد : کالتشریع المدني الأردني وتشریع المعاملات المدنية الاماراتي والتشریع 
المدني السودانی . ۱ 
- جاء في قانون المعاملات المدنية الإماراتي"" : 
0 يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول 
28 ذلك ما لم ينص القانون على خلافه . 
۱ وجاء OMA‏ 
إذا كان التصرف الانفرادي تمليكاً فلا یثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله . 


كإسقاط حق الخيا 


۵ 4 م ۰ اہ أله 


at 0 5 


ر وحق الشفیعء يترتب عليه زوال الحق نهائياً دون قبول. أما الإسقاط الذي 
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الطبيعة القانونية للكفالة ا 

i‏ رد فيما يلي الطبيعة القانونية للكفالة في الفقه الإسلامي والقانون: 

Ay‏ : في الفقه الإسلامي: يختلف الفقه الإسلامي في تحديد الطبيعة 
1 القا: نية ة للكفالة : عقد أم إرادة منفردة» إلى اتجاهين : 

۔ الاتجاه الأول : Cpa.‏ جمهور الفقهاء ۳" (ومنهم المالكية والشافعية 
والحتابلة gly‏ یوسف من الحنفیة) . 


٠ ۱‏ ير جمهور الفقهاء أن الكفالة قد ف تم بإرادة الکفیل وحدہ ولا یلزم 
٭ لانعقاده رضا الدائن المکفول له؛ OV‏ القبول ليس ركناً في الكفالة ولیس لازماً 
1 انعقادها. Ley Wi,‏ عقد DUS!‏ وفقاً لهذا الرأي» بایجاب الکفیل Codey‏ 
: کن کات إلى نرك ن بوا ولکنها ترتد Ay‏ برده . . كما في الابراء 
والوصية . فإذا رفض المكفول له DUS‏ لعدم ملاءمة : الكفيل مثلاء قبل منه ذلك 
وڑ لت الكفالة . 


4 وحجة هذا الاتجاه؛ أن الكفالة يراد بها الضم ولیس فيها معنی التمليك . . Po‏ 
3 حتما ی الجهالة والتعلیق بالشرط » والتمليك لا يحتمل فلع كذلك› فإن كفالة آبي 
9 في الحديث المروي عن سلمة بن الاکوع» لیس افيةاقبول JAB | HAN‏ 
ك؛ أن قبوله لیس شرطاً لانعقاد الكفالة» وأنها محض التزام من الكفيل يتم 
Sale sal yh‏ 


.4۳۸/4 انظر في ذلك «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي‎ ١ 
الفقه الا سلامي كلمة عقد باطلاق : : عام وخاص. بالإطلاق العام يراد به التصرف‎ : 


لإرادي بحيث يشمل : العقد والإرادة المنفردة . 
۳۷ 
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اا 
ال راس 


۴۸ 


0530 
ولا يعابر BUN Soya,”‏ ضمن الي 


بغير رضا | 
رک ارو a‏ 
ial jade‏ 
رلا يعبر رضی المضمون له وقال gh‏ حنيفة ومحمد یعتبر aN‏ ار 


اي فلم یت إل برضا أو رضی من ينوب عنه» كالبيع والشراء رز 
قتادة ضمن من غير رضى المضمون له فأجازه النبي BE‏ 7 
وفي ال e)‏ 
ولا یعتبر رضا من ضمن له أي المضمون له لانه وثيقة لا 
۲ ۰ ) ۰ | 
وفي بدائع الصنائه 4" : | 


آما ا الإيجا 
الطالب. وہ بس سپ من الكفيل والقبول 
1 عند ابي حنيفة ومحمد وقول أبي یوسف ال ۱ من 
الركن هو الایجاب فحسب». حر . ٠‏ دفي قوله الأول 


اع على on‏ 
۰ شرح متهی الارزی جع السابق بر جع السابق rut‏ 
(VE.‏ دا ۱ ۱ لات للشيخ ۰ ب الضمان, 


| م #صضور‎ ._. 
KIN ے‎ ee POS padi doe ابن ع‎ ٥ 
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لأول/ مفهوم الکفالة في الفقه الاسلامي والقانون 7 
1 في البدائع نفد 

Ub‏ القبول فليس بركن وهو أحد قولي الشافعى. 

ola‏ في متن القدو ہے 


الع ل شل ی سین سا 


فرماء ۳ 


إلى ر ال ۱ 
ab‏ حربی المت 


اد يتفق الفقه لقانوني وج Asta‏ شی الما 
ی ي حول مسألة تحديد الطبيعة القانونية للكفالة . 


7 ان تا ار و 
لكوتي 7 ul‏ ۳ نصت المادة ۷۷۱ مدنی 7 0 


cll‏ الصنائع في ترتيب الشراء ثم للكاساني ‏ المرجع السابق - ۳۸۹/۷ وما بعدها. 
أ شن القدوری للإمام بي الحسن القدوری - الطبعة الخامسة ۱۹۰۰ء حفن ن 
| يقابل هذا النص ذ في القوانين المدنية العربية: 

المادة 10 سوري. 

| المادة ٩‏ مدني كويتي . 

المادة ۰۵۳ /٠١‏ مدني لبناني . 
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44 الفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه 


١ 
والی,‎ pa 
ر‎ ١161 ام‎ 
رام ادا لم يم سس‎ 4 
: وجاء في القانون المدني الكويتي*"‎ 
«بأن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين فی تیر‎ 
بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدین" . "۳ زا‎ cade 
سے‎ eê سم ٭‎ FAD act tet كن ا ئل‎ 
| الرأي بأن الكفالة عقد رکناه‎ Lad وقد اختار القانون اللبنانيی“'“‎ ۱ 
والقبول. تد‎ 


5 أ‎ : a ae 
- کویتی للکفالة‎ gor NEP المادة‎ ۹ 


۲ المادة نان 
دہ ۲۳ لات 5 5 
8) بعض الفقه الحنفی وعقود لبنانی . 


یری أن ازے۔ سداق 
لفل .وى أن DUS‏ وون ے 


ee Ê i le aa 3 : - 
Scanned with CamScanner 
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1 
۱ 
i 
| 


.عار مصدرها إلى : كفالة jus‏ 
الفقه القانوسي : : 


oe = =) ۱ 4 =~ 


المعجلة؛ أو حالة الملاك على الشيوع الذين يملكون ۳/٤‏ العقار إذا ما حكم 
لهم بإجراء التغییرات الأساسية فى العين الشائعة(*"2. هؤلاء جميعاء یلتزموا 


( 


a 
01 ٠ 4 : انظ‎ (AT) 
ن المدز و. إل ۳ ۱ کہ‎ Wh نظر: الوسیط في شر‎ 
/٠١ جو لسنهوري  المرجع السابق  ص‎ ae /404 انظر: المادة‎ (AE) 
ريدي‎ ae ظر: المادة ۸0۷ رو‎ (No) 
. ني كويتي‎ 


7 2 
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النصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون 7 


برب بولك 


ات سنوی : : 

. موثقة لدی کاتب العدل‎ DUS Lye ie 

_ ما آلزمته النصوص القانونية المدنية OM‏ على البائم بتقدیم کفیل لكي یسقط 
حق المشتري في حبس المبیم» إذا ظهر للمبیم مستحق. أو تعرض له أحد 
مستنداً» في ذلك» إلى حق آیل له من البائع وسابق على حق المشتري. 

- أو ما جاء في ذلك النظام"*۰ بخصوص الدائن الذي يريد توقیع حجز 
احتياطي على مدينه. حيث یتعین على الدائن» في هذه الحالة؛ تقديم كفيل 
مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية 
ویسجل . 


(AN)‏ جاء في المادة /OA0‏ محكمة تجارية أن: کل شخص مطالب شخص مقام عليه به قضية في 
i‏ المحاكم التجارية؛ مكلف حين اعتزامه السفر» بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه 
مدة غيابه» حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وأن يقدم لدائنه کفیلا مليئا غارما لدی كاتب 


لعدل : 0 1 - 
(AV)‏ نصت المادة ۰ ۲ مدنی کویتی؛ على أنه : إذا تعرض أحد للمشتري ؛ نہیں و 
سایق عل الیم ار آيل من البائع أو نتيجة لفعله» أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ' 


۰ یی ای ; te‏ ا1- ۰ 5 و" ف 
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أنواع الكفالة باعتبار صيغتها 
a‏ 


الكفالة بالنسبة إلى صيغتهاء ثلاثة آنواع : الكفالة المنجزة والكفالة المعلقة 
على شرط DUS,‏ المقترنة بأجل مستقبل . 

١‏ الكفالة المنجزة: 

هى الكفالة التي تدل صیغتھا المنشئة لها على أنهء أريد إنشاؤها في الحالء 
وترتيب آثارها فور تمامهاء دون أن تكون مرتبطة بشرط التعليق أو مضافة إلى 
المستقبل. كما لو قال أحدهم للدائن: أنا كفيل بدينك على فلان. فيصير الكفيل 
مطالباً بالدین بمجرد صدور الإيجاب منه» عند من يقول slash‏ الكفالة بالإرادة 
E‏ تاد تس ات 

وتجدر الملاحظةء هناء إلى أن صفة التنجيز في MUS‏ لا تتأثر بکون 
الدين المكفول به See ge‏ فتنعقد الكفالة» في هذه الحالة» منجزة» لكنها تتأجل 
إلى وقت حلول الدين» فتتقید بصفته من الحلول والتأجيل"'" . 

؟ ‏ الکفالة المعلقة على شرط : 

قد تعلق الكفالة علی شرط واقف أو علی شرط فاسخ» من الناحية 
في الحالة الأولى : 

يعلق وجود الكفالة على وجود شيء آخر. كما لو علق الکفیل التزامه 
بضمان الثمن للمشتری على شرط واقف» هو استحقاق المبیع . 


أحكام الضمان في الفقه الاسلامي - الشیخ علي الخفيف ‏ المرجع السابق - ۲8/۲ -. 
£4 
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پ+ بر و[ ۹ 


لك لو علق ا a ۳ e‏ : : بوجود فر 
بالقرض الا 2 صو > هو أن یہ 
بالقرض الذي اقترضه في 


سب الوجوه والأغراض التي حددها فى العقر 9 


4۲( 2 
۔ وتزول بأثر رجمی . 


۰ ۷ تمه‎ os : 
ر سی‎ \ (AX) 
| ۳ ~< © nt oe Wa ٠, لوسيط می سرح القانم‎ sawn 
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ا 


3 وجاء فی dell‏ ۱ 
ولا يجوز تعلیق - الضمان - على شرط؛ لأنه إيجاب مال آدمي بعقد» فلم 
يور تعليقه على شرط كالبيع . 


وان كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة» وبهذا قال الشافعي؛ لأنه ليس 


° المهذب ‏ الإمام الشيرازي ‏ طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر - ۳4۱/۱ -. 
ورس سیب ا" ١‏ اوري الموج .4/۸۰ 


0 ہو ۲.2 tt art 2% of ھ٤ 8 bosch.‏ . الذ ا ld . of aff ot‏ سا ع س 
with CamScanner‏ لك 


۲ الفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الاسلامي ۲ ار ۱ 


فک سق ae Mn‏ فده وهکذا الضمان. وإن جعله إلى دد ر 


والعطاءء خرج على الوجهین, كالأجل في البیع . . والأولى صحتها مذا؛ 09 
"برع من غير عوض» جعل له Sel‏ لا يمنع من حصول المقصود cane‏ ز 


کالنذر . ۳ 


وهكذا كل مجهول Y‏ يمنع مقصود الکن ۹۹2 
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٠‏ الثالث 


" انواع الکفالة باعتبار ما يرد عليها من قیود واوصاف ۶ 


UU gt‏ بهذا الاعتبار» الی : كفالة مطلقة وكفالة مقيدة. والكفالة 
المقہ دة أنواع ثلاثقا: كفالة مؤقتة وكفالة معجلة» وكفالة مؤجلة. ونبحث هذه 
لاتواع المختلفة للكفالة على التوالي : 
١۔‏ الک 9 أدبف 
هى الكفالة التي LY ener:‏ 
رالعأقيت . ویثبت الدين في هذه الكفالة في ذمة الكفيل بالصفة التي ثبت بها زر 
الدين فى ذمة الأصيل» لأن التزام الکفیل التزام تابع لالتزام الأصيل. أو كما قال 
cial‏ ; دلأن الضامن فرع المضمون عنه فلا يلزمهن ما لم يلزم المضمون عنه) . 


۱ 7 بون 1 7 2 BITS‏ 
"وتصح الكفالة حالة ومؤجلة؛ LS‏ يصح الضمان Ye‏ وموجلا» واذا اطلق 
كانت حالةء oY‏ کل عقد يدخله الحلول اقتضی إطلاقه الحلول کالشمن 
امان . . . وبدلك یأخذ الکفیل منزلة الأصیل في صفة الدین من الحلول 
التاجیل» إذا ات صينة الکنالة مطلقة من کل قید. الی هذا دهب ایند 
وہہ ہیر ہہ آنالکناله(ذااطلعت 
: 1 1 ۲ زه الحالة 
لمت تال حتی لو کان لین موجلا. ويعتبرون الکفیل» في هد ۱ 


4 


برعا بالأجل . 


۱) المغنی - ابن قدامة ‏ المرجع السابق ۹۹/۷ _ انظر أيضاً: الإقناع لطالب الانتفاع ‏ امام 
| الحجاوی ۔ الطبعة الثانیة ۱۹۹۸ - ۲۵۳/۲ -۰ 
انظ Lal‏ الشہ ح الكبير ‏ المرجع السابق - 8۷/۲ -. 
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ايل حا ۲۶ are‏ 


يرع حلاصمل مؤجلا . 


6 , 1 : بی ۔ i‏ 7 
على خلاف ذلك نتہاء الشافعية لات ê‏ ۱ 
المقصود من الكفالة حیٹ لا يجوزون ت و 
من الأداء وفيت 04 
° المغنی - این قدامة_ | و مع التوقیت . لكفالة الما 
“NA‏ لمر و eae‏ ان یں 
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8۰ 


| اله 


FY‏ ۔ جک 


یصح. (۱۰۷). 
وجاء تی شرح منتهی الارادات ۱ 5 
ul,‏ توقيت الضمان فالظاهر أنه لا یصح . 
ى ‏ بالنسية للكفالة البدنية: JUS)‏ حضورية) 
۱ ۱ الحنابلة صحة الكفالة المؤقتة» سواء 
باحضار من عليه غرم السرقة أو الدية . 


: 5 كانت الكفالة 

يرى المتأخرون من فقهاء 

بإحضار من عليه الدين أو 
۰ 5 (۱۰۸). 1 

جاء فى کشاف القناع ۰ ۱ 

N sit TTT ۱‏ اس ہے 

قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرآ؛ صح ذلك لانها جمعت تعلیقا 
وتوقيتاً. وكلاهما صحيح مع الانفرادء فكذا مع الاجتماع . 

(494). 


وجاء فى مجلة الأحكام الشرعية 
بصح تعليق الكفالة وتوقيتهاء مثلا : لو قال... أنا كفيل بزيد het‏ صح 
ویطالب به. . . فى داخل الشهر. ۰ . ويبرأ بمضي الشهر إذا لم يطالب به. 


: کا ا lal‏ - 
(V0‏ المادة ۱۱۲۱/ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمرجع السابق 
Nae. ! (VED‏ اا الہ ے الي ت ۔ المرجم السابق  ۱٥١/٢‏ -. 
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ضامن أولى. ولان الضمان التزام دين في الذمةء وب 


مضمون عنه. فعلى. إن قضاه Ye‏ 
یرہ عن OLE‏ لم یرجم به ۱ 
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oV 


الفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الل الإسلامي 1 القانون 


وخالف في ذلك» فقهاء الشافعية في أحد قوليهما ‏ كذلك li E‏ 
حيث يرون جواز ضمان الدين المؤجل حالا» ويعتبرون الكفيل قد تبرع بالاجل 
على أساس أن الكفالة» في الأصلء عقد؛ تبرع» فيلزم في الأجل ما يلزم في 
الأصل . 

جاء فى حاشية المنتي ONO‏ 

ويصح ضمان الحال مؤجلاًء وان ضمن المؤجل ME‏ لم يلزمه قبل 
أجله. وان عجّله» لم يرجع حتى یحل؛ ولا يحل بموت مضمون عنه ولا 


(ye) ragir وہر‎ 8 
یلم لتشابھھما‎ ê 5 Jus) ۳۳ (db 0 


0 
1 at 
0 Sti ae 


(۱۱۴) المہذب ۔ الإمام الشيرازي ‏ المرجع السابق - 741/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
8 -۳۳۱/۳-. 
۱۱4 منتهی الارادات ۔ الشیخ تقی الدین الحنبلي - المرجع السابق - ۳۵/۲ انظر آیضا: حاشية 
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ويتعين التنبيه» هناء إلى أن الكفالة تنعقد» فى هذه الا( 
وتضاف آثارها إلى الأجل المحدد OVS‏ 


۱ 


له أجل الكفالة 


۰ منز 7 


مسر ۲ 
١‏ انظر في صحة الكفالة المؤجلة: المغنى لا . قداء > 
ال کے و ال اا و ر متهي 
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الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون 


كفالة» بهذا الاتجاه أخذ الفقه 


جاء في المغني (01. 

وان كفل إلى أجل مجھول؛ لم تصح الکفالةء وبهذا قال الشافعي؛ لأنه 
ليس له وقت يستحق مطالبته فيه. وهكذا الضمان. وإن جعله إلى الحصاد 
والجذاذ والعطاء» خرج على الوجهين كالأجل في البيع. والأولى صحتها هنا. 
لأنه تبرع من غير عوض» جعل له أجلا لا يمنع المقصود منه» فصح كالنذر. 
وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة . 


۰ 
۰ 
هه بس 
۱ ۱ 4 { 
{ ۱ - 
we‏ 
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ونتناول فيما يلي ؛ 


a 
۱ کالقانون الرر: چس‎ )۱۲۷( 
7 والقانون المدني الإمار اتی والقانون المدنی السودانی وإلى حد‎ ene ۳ القازرن‎ 
۲ = = 1 ر , أله‎ oer 4 
ع مبادىء وأصول الفقه 37 بس لتعدیلات ہما يتناسب مع معطيات العصر ولا يتعارض‎ 
دفي نظام المملكة العرية | ي‎ 
دكفالة عمل مرشد زپ سود الكفلة تسم إلى : كفالة ن كفالة دیه وكفالة عبن‎ 
۳ ججراءات الحقوق ال ۳ مس و میں ر‎ 0 
ها‎ ۱٦٤١ وزارة الداخلية  الطبعة الأولى‎ - 7 1 


٦ 
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الفسل الأول/ مقهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقائون 


| 
ونب سس في ذا المرع كمالة الاعبان ۳ “NC.‏ 5 
١‏ 2 ركين كفالة wl‏ نْ اله 
SUI‏ ۳ ۲ و (لی J‏ 


ور | آمانات بید Le‏ 


تزها. ونعرض» ا هذه الأنواع 


070 asia kek ذات‎ . 


اس یں و 


0 جاء في بدائع الصنائع للإمام الكاساني: أما العین المضمونة فنوعان: مضمون بنفسه 
کالمخصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشرای ومضمون بغيره كالمبيع قبل 
الفبض والرهن» فتصح الكفالة بالنوع الأول لأنه ULES‏ بمضمون بنفسه . ألا تری أنه يجب رد 
عله حالء قامة م د مغلف أه قمته حال هلاکه» voted‏ قوت ا عاد , الكفيا Ae,‏ , هذا الوجه 
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: الحنبلي‎ a 
رہہ أداء : ر ` ر‎ ۱ 
لیس ۱ رز‎ ۷ adi ۲ ضمان الكفيل لها‎ 


٠ aS 

وأداء قيمتها إذا 207 کان | 

اف ا 
ویصح ضمان الاعبان المضمونة : : کالخصوب والی 3 

به قال 

والشافعي في أحد القولين. ix‏ ولا Lgl‏ مضمونة على مره وی 

ضمانهاء كالحقوق الثابتة في الذمة وقولهم : إن الأعيان له ., في یريم 7 

فلنا: الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها و تيان 


ید al‏ 
سم سر ہے کیره ة المبيع . فان زی سر 


۱ 
دفو ي الحقيقة التزام رد الشمن أو عوضهء إن ظهر ال 


5 تر بن قدامة_| 1 
لمرجع السابق۔ ۲| ۰م مرجع السابق 7۶ elias‏ +- 


۱ یقرل : 
فيمتها یر “ie‏ ۲ وضمان هز, له 
0 لها ھی كعهدة الي _ OF‏ في الحقيقة ضمان استقاذها ورن 
جماء فيه أنه | الإنصاف 
أعسحيح من | هب. وز ہیں - المرجع السابق ‏ 71/1 ولد 
لمقبوض على وجه السوم ورد عن 


و ah‏ > ۱ و سے قن ف با8 
Caled )‏ الحنفة على متن الاق 5 5 
WAVE‏ 7 به والشاژی: . ... / اع للبهو < ay‏ 

هي لابن فدامة _ ۱۱ ا انظر: الممز ای / 91 سس 
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یرد ف الفقه الاسلامی والقانون 
الفصل الأول/ مفهوم الکفالة في ! رسکی 


7- 1 5 5 الما شتری» عند الحنابلة» قبل 
وی ی سس ہف باع میں 
۰ وی الثمن من قبل البائع أو بعده ۱ 
a,‏ یں (VTA)‏ 
۱ الم 


الأعيان غير المضمونة» هي الامانات في يد حائزها: كالمأجور والوديعة 
۱ والشركة والمضاربة والعين التي يدفعها صا إلى الخياط . . . الخ . 
هات las > 4 ad}‏ الا عصان ع 1 45 


las 5 ححو‎ 


Slow ( |‏ الع مهه 


اختلف الفقه الاسلامی حول هذا النوع من الأعيان؛ ويمكن رد هذا 
الاختلاف إلى اتجاهين : 
- اتجاه یقول بجواز كفالة تسلیم هذه الأعيان» ما دامت واجبة الرد على 


۵ بدائع الصنائع للکاسانی - المرجع السابق - ۳۹۸/۷ -انظر: أحكام الضمان في الفقه 
EY‏ الشیخ علی الخفیف  a pall‏ السابق۲/ ۷۲ -. 

5 سی ایخ على اکر رع ام ۱ 

" (۱۳۷) المغنی لابن قدامة ‏ ذات المرجع ‏ ۷۷/۷ - جاء أن العهدة في العرف عبارة عن الدرك 

وضمان الثمن. ویصح ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض الثمن وبعده. ۰ . واما إن 

زل ملكه ‏ اي المشتري - عن المبيع بسبب مقارن - أي للعقد ‏ لتفريط من البائع» باستحقاق أو 
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وتيب آخر بقول: بعدم صحة كفالة الأعيان غير ون 2 ig‏ 
كانت واجبة الرد» كالمأجور أو غير واجبة الرد كالوديعة 

ونتناول» نیما یلی؛ هذين وو 

الاتجاه ۳ 

۳ سا 8 فقط وم واجبة الرد د على الاو 
والمأجور. فالمستأجر يلتزم برد المأجور إلى المؤجر في نهاية عتر 5 
والمستعير عند طلب العارية فإذا تلف المأجور أو العارية بدو لب 


54 


تسقط الكفالة ولم يلتزم الكفيل بشيء. ان العين تهلك عل م جس 
الحالةء ولا شيء على الحائز. حبهاء في و 


- بالسبة للأعيان غير واجبة التسليم على الحائز : 
ال 
عبان غير واجبة التسلیم على الا 

تز كالوديعة . فلا ت | 

كفالة تسليم أو كفالة قيمة. ٠‏ ووجه ذلك أن الوديعة 


على | د لديه 
سی دبالتالي على الکفیل؛ YN‏ 


یعه غير مضمونة الرد ial‏ 
شمان إلا بأمر واجب على 


ss fl‏ نظر 
م ری السابق۔ 06/6 age‏ أحكام الضمان في الفقه الإسلامي للشیخ على 
5 ب-ص ales ca WA‏ والحوالة ‏ د. ٠‏ عبد الكريم زيدان ‏ طبعة ۰۱۹۷۵ 
يي - ۱۹۹۷ - ۳۲۵۸/۷ يصا: ۰ بدائع الصنا نائع للإمام لاسا ' طیعة دار ات سنا 
کی التسليم کالودا مال تن التي هي أمانة فلا ; الكفالة بھاء سواء كانث 
بتسليم a‏ 0 الشركات دالمضاربات ca‏ اجبة التسليم کالعار 
د ا کے 2 و بت واجه 
مم المستعار وال ف الكفالة ۱ 
فالكفالة أن د تار من : مسر ھا ست Nady‏ 38 
ہے نو6 تم ر نهما مضم نا التسليم : 


mar 
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الفصل الأول/ مفھوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون 7 


- جاء في شرح المنتهى 7" : 

ولا يصح ضمان أمانة أو وديعة ونحوها. .. لأنها عين غير مضمونة على 
صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيهاء فيصح ضمانها لأنها 
مع التعدي مضمونة كالغصب. فعلى هذا لا يصح ضمان الدلآلين ‏ السماسرة ‏ 
فيما يعطونه لبيعه إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به ونحوه. 
1 وجاء في المغنى 340 : 

فأما الأمانات» كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين التي 
يدفعها إلى القصار والخياط . فهذه إن ضمنها من غير تعد فيهاء لم يصح 
ضمانها لأنها غير مضمونة على من هي بيده. فكذا على ضامنه . 
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کفالة النفس''''' 


| (۱۳۵) انظر في ذلك: المغني لابن قدامة ‏ المرجع السابق- 47/17 شرح منتهى الإرادات للشیخ 

: منصور البهوتي - المرجع السابق - ۲٥٢/٢‏ ۔ الإنصاف للمرداوي ‏ ۱۱/۱۳ يقول: هي التزام 
إحضار المکفول به . . . بإذنه بلا نزاع وبغیر إذنه على خلاف. . الكافي لابن قدامة ‏ المرجع 
السابق - ۳۰۵/۲-. كشاف القناع على متن الاقناع للبهوتي ‏ المرجع السابق - ۳۷٣/۳‏ -. 
البدائع للكاساني ‏ المرجع السابق - ۷/ ٥٠٤‏ -. 

7 ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى القول بعدم صحة هذه الكفالة لأنها DUS‏ عين. كالكفالة 
بالوجه وبدون الشاهدین. المهذب للشيرازي - المرجع السابق ۱/ ۳۸۲ - يقول الظاهرية أيضاً 
جو بحسي جاء فى المحلی: لا يجوز ضمان الوجه Aol‏ لا في مال ولا في 

.. لاله شرط لیس في كتاب الله تعالى فهو باطل جس مس ہس 
is‏ : المادة 1١4‏ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد 


W 
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ھ٦‎ 
2 ae 
مفهوم‎ ere) 


pone Er AO‏ درم : يبرأ الكفيل بتسلیم المكفول نف لرا بأ 
رضم الكفيا ل یاه على الوجه الذي کفله . 7 

تعن ادا 
mee ۳‏ الحقوق المدنية في المملكة العربية السعودية من الجهات القائمة على را 
i‏ ب ل ع لذاةالداخلية غير نها تساعد الجهات القضائية على حسم کنر 
يذ لامك ہیں HY‏ کر من أعباء السلطة القضائية LS‏ أنها تفرم رك 
سار و 0 we aD‏ کو حوب الالتجاء إلى إدارات الحقوق الخاصة له 


“ني المادة| | حسمت لائحة | nf‏ 
لحار ل لصن ومست لحقوق المدنیة رقم )+ ٠ي NN‏ 


۸( لا 


۱ لحل للج ات على جواز التجاء الأفراد ليها قبل اج‎ fu 
MS جاء في هزه المادة: ا اسم مراعاة ما تضمنته‎ ro ندم‎ 
Yes ان الدمارى | ۱/۳ ۲۰ هر‎ uy 

۱ لالش ني لا تی بخصوص نظر المحاكم 


تع إلى تحقیق بالحق العا لك درد 
لاسر سے par‏ ھی حام ا بل تعلق بالحق 1 حلا 
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=e‏ سس 


جاء فی المغني : 
أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» ۰۰۰ ولنا قوله تعالى: 


“ak 


‘ny‏ جن ثبي OS Ee‏ مَویقا قن الہ انتي رو إلا أن بط 

OER |‏ متى تعذر على الكفيل إحضار المکفول به مع حياته؛ أو امتنع 

| ور ٍحضاره» لزمه ما عليه وقال أكثرهم لا یفرم» ولا عموم قوله عليه السلام: 

٠‏ «الرعيم Hee‏ ولأنها أحد نوعی الکفالةء فوجب بها الغرم. كالكفالة 

لزعیم ۱ 

MOEA 

LOVEE) |, ٤اض‎ 

وجاء في شرح المنتهى ‏ ' ات 

7 ۰ ات 8 ما ale‏ تھ 8 فته له , 30 

فان عجز عن إحضاره مع ياته» لزمه يه لمن ضمن معر es‏ تر 
neo‏ 


: على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
وجاء في مجلة الأحكام الشرعیة“'': 


اخد النظام السعودى بد 
احضا ۱ anl‏ ° 


(141) کشف القناع للبهوتي - المرجع السابق - ۳۷۹/۳ وما بعدها. 
() سور یوسف آیة ۱۱ -. 

0 المغني لابن قدامة - المرجم السابق - ۹٦/۷‏ وما بعدها. 
(144) منتهی الارادات للفتوحی - المرجع السابق - ۲۵۳/۲ -. 


Scanned with CamScanner 


7 الفصل الاو ل/ مفهو 


سا ۳۳۳ 
۲ کتاب وزارة الد 
رہ الداخلية رقم ۳۳۲۳۱۸ ىق 4/١١‏ ۱ 
اور ہے رع ۷ د«. ولناء أن حبس الکفیل لا يجوز 
بس لكفيل 2 I‏ ماعن احضار المدين وهو عالع پمک 
یو 4 ه الحالت هو إجراء إداري لإكراه | على الأ : ل 
aio ۱ nae‏ فد که مقر ولا ال لكفيل داء أو على 
a‏ ' بل إن حبسه يعتبر Ls‏ الشريعة الإ ۲ ٠‏ فلا sus‏ 
۲ ب على ؛ أذ الكفيل espe‏ ۱ 
در على وفاء الدين ويمتنع عن Gol‏ ففى ها ae‏ 
۱ تب اليوااء 
یا ب معهاء تحدید ps‏ سرب ۱ 
ين » آل السلطا ا 
ت إلى حبس | || ae‏ 
مكان المدين. . وهذا الراي الذي ناخذ ای ر اكش ان ن Wh‏ جات يسار | i‏ 
حمارة 
الركراهي vate‏ يتفق مع أحكام الكفالة باعتبا رها نو فول و 
والائتمان العام كما أن أخذ الکفیل بمجرد | تا 
والضمان بوچه وو ہے مس ص يؤدي | 
بأنواعها المختلفة . _ a‏ 
OEM‏ براد بالإتلاف هلاك المال كليا أو وزيا یرت اد 
۱ . تعيب الشيء کر ی ان لین 
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الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي Eo tally‏ الع گرم و وس ۳ 


.كسا yet‏ اتاب قا على ابوس ل 


لمكفول المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم الذي آمر بحبسه EO‏ 


القانون» لا يعتد بالخطأ من نطاق المسؤولية التقصيرية ويكتفي بالتعدي أي بالفعل المادي دون 
الإرادة فينظر إلى ذاتية الفعل وآثاره» دون قصد فاعله وهذا معنى قولهم أن الضرر يجبر ويزول. 
أو أن المسؤولیة المالية تقوم في الفقه الإسلامي» على الضرر لا على الخطأ. جاء في المذكرة 
5 الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاماراتي ص/٦۲۷.‏ 

2 مرشد إجراءات الحقوق الخاصة ‏ المرجع السابق - ص/ ٩۹‏ - 


200001 اکس اک 1 ار = / 4م‎ | = 1s Lull « ۰ ET Sel 000 6 سا‎ EO fe 4 1 ھون‎ = ۸/۱2 
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er )۱۵۲۳(‏ وزارة الداخلية 


3 ° خطاب وزارة الداخلية 
۲ 


خلية رقم ۲/۸۸۰۳ خی 


9ك 11 ۷ ٤۲ Nd‏ 
a>‏ 
رو ب10 
er |‏ 5 سی ۳ یتعارض مم ) ۸ 
نے = يجوز شرعاً ولا نظاما حبس المدين .727 ین 
a‏ | | سی بس هس ]1 | الہ |[ رض مھا 
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جاء فی ا ٠‏ , 
OM‏ کل ستی سم ال er‏ والحبس > كالرهن والضمان»؛ 
501 ی چا . تله تام نمض , الله 
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الفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه pee‏ 


۹۹ Lal حاء‎ LS 


)۱٥۸(‏ المادة ۷ مجلة الأحكام الشرعية 
(۹) المادة ۸ مجلة الأحكاء الد ی 
۱۹۰( 
عرف الفتره الإسلامي العقوبات العامة أ أو الجنائة اپ إلى جانی 


أو الجنا؛ 
ثية ee \ anal‏ 
فالحدود ae iy,‏ جز حق الله كما في ہے سی فالعقوبة الء 
0 لہ Oy‏ في الفقه السا po‏ موق اا 
TA‏ حصائص العقوبة الجنائية من ي ات جنائية من کز 
١ ۰ ۷‏ جانب ۴ 


"| عل جو‎ ios 

0 مها مفوض لی ولي لام انا ار 0 فيها أو yi‏ 0 
اخل» فيعاقب الجاني بحد ا ی ای ۱ tle‏ د الصلح و 
الإرث. فد لكان تعزير بر واحد ولو ست - y aly‏ ۱ 
وو تورث إلى ورثة المحكوم عليه عليه ولا إلى کررت الجر و حجري م 
بخلاف العقوبة الخاصة ٠‏ لقصاص راز في اس علي ۶ لا يجري نے 


الجنائية ل بل , 
تخضع لأحكام التعويض المدني. من نبي 

e‏ حت: (۱) جوا ٠ک‏ مس ال 
العقوبة الخا لا 3S‏ ل سردي عنها pe‏ 
جو بكرم من المجني عليه أو ولي الدم > a (f)‏ وب عل المجم 


it ao هه‎  .مأع‎ are 
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الأول/ مفهوم الکنالة في الفقه الاسلامي والقانون ۷۷ 


)5( 


و / الخاص والردع العام 


1 
۲ 
bs 4 
۱ ~~ oo 


: : الہ مأ / و به فعل معدور ر اہ 6 بخلا ف | 
4 71 
2 3 تسه . أو گال يقول | 

(۱2۸0 


سا الكفالة به کسائر حقوق الادمیین 


جاء فى || 7- 3۵ء۳ 


ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سواء كان حقاً لله تعالى: كحد الزنى 


لمغني: لأنه حق لآدمى» فصحت 


owe ê 0ك‎ 


U م‎ ¢ 


مقوا 

(VY 7‏ بدائع الصنائع للكاساني - المرجع السابق - 4۰۱/۷ وما بعدها - أيضاً: الضمان فى الفقه 
e‏ الإسلامي ‏ الشيخ الخفیف ۔ المرجع السابق - ۱8۱/۲ وما بعدها: انظر فی شخصية العقوبة 
0۰۸0 ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وهو مبدأ أساسي في القانون الجنائي الحديث . 


۵ ) ۶ ۳ 2 7 
) شرح منتهی الارادات - الشیخ منصور البهوتي - المرجم السابق - ۲/ ۲۵۳ ۔ انظر أيضاً: حاشية 
۱ + امجدي على المتتهى ‏ المرجع السابق - 4۳۷/۲ ۔. 
MY‏ | ۱ 5 8 
۴ المهذب للشيرازي ‏ المرجع السابق 747/1 . يقول: وان كان عليه حد فان كان لله تعال . 
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۷۸ 


الفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي 


ol 

سو لادمي : : کحد القذف والقصاص . وهذا قول أكثر أهل العلم. . ; 

کی he oe‏ واختلف قوله في حدود الآدمي فقال : 

د الآدمي ولا لعان. وقال في موضع : ae‏ 
> انه حق لآدمي» فصحت الكفالة به كسائر 
عن النبي 88 - أنه قال : الا dus‏ في حد». 


3 7۸ 


ˆ زر 


عبت هذين الاتجامي, ؛ 
أن الا 

تجاه الأول أ || wf‏ ۰ لاک bg‏ 

عمش في لتحليل وأقرب للمعقول 


وأن ما 58 
دصل إليهء منطقي للغایت وفيه رر ا" ثلا يخالف المتقول؛ 


۳ مسير ال 


الااتجاه piace‏ ا کا کک 5 e ot‏ 
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 .‏ إرئفالة فى الفقه الاسلامي والقا: 
a‏ الا فهومالکفا في کي ype‏ 


ہے ضعلا 


ا في دية قتل الخطأ وشبه العمد٠,‏ 


١ الغرمة ا ه مثا هي عقوبة جنائية محض‎ gh 
لا تختلف عن العقوبة البدنية أو الماسة بالحرية کالسجن إلا من حیث‎ 
03 , المحل الذي ترد عليه. . فهي عقوبة یراد بها إيلام || تکوم عليه‎ 


re‏ وتأهيله ایشا كما 

كما يراد بها ودع الغير من افر | 
لم یجز فیها الضمان والكفالة. فضله اریت ۳ 
الجنائیة لیس بحسب الأصل lus‏ للخزينة العامة ولا فإن الغرامة المالية 


بل ھی؛ كما 

هي نقدم) عقوبة تستهدف 

١ الي‎ 

العام ومكافحة الإجرام» لذا أجاز المشرع أ ۱ الردع الخاص والردع 

من الزمن فى مقابا | شالباي 

من في بل لمبلغ المحكو ت ب۷۷ J)‏ بالحبس الت ملة 
7 ص 

والحقوق الخاصة المتعلقة بالديون والمعاملات فليس لی ان ١‏ ني مال 
العفو أو انتظار ميسرة مدینه. . كذلك ما جاء في فتوى ٦‏ , 
AA?‏ بأنه إذا طلب المحكوم له تأ القصاص رس ارا rane‏ 
ا وی 8 خير حتی an Wee [ode‏ 

۱ م مقدر بيت tee‏ نقذ على الجا له ) | في ۱۵ 
(من ت دعايه دين فعليّ وفاؤه ولكن إن كان له مال سددت pons‏ این eros‏ 
Sal tod‏ اا-ها..- 
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ول الأو مهو انا في ا الاي $$$ 


رت أو لم يكن له مال مطلقاً ورا ذمته لك 
رز بخلاف الحبس في الدين» حيث يعتبر وسيلة ol SY‏ المدين على 
الوفاء» وليس وفاء فى ذاته» ولا تبرأ به dod‏ المدين مهما طال حبسه . 


من ناحية أخرى» الغرامة المالية ذات صبغة شخصية فلا يلزم بها غير 

الجاني»؛ ولا يحكم بها على ورئته؛ بل تؤخذ من تركة المحكوم عليه بحكم 

نهائي فهي دين على الشركة كما آن الاکراه البدني پنال الجاني دون 
ویذلك تختلف الفرامة المالية عن التعویض المدني. 


| )۷۷( 
سوہ 1 


ناحية أخرى» فإن الحبس في العقوبات المالية الجنائية» بخلاف حبس 
المدين» هو للوفاء ولإبراء ذمة المحكوم عليه من العقوبة المالية؛ ولیس 
لإجبار المدين على الوفاء» كما هو الحال في نطاق الحقوق الخاصة. 

فضلاً عن ذلك» إذا أجزنا كفالة الغرامة المالية الجنائية» وامتنع الكفيل من 


الوفاء جاز حبس الكفيل وفقاً للقواعد العامت وإكراهه على وفاء الغرامة - 
باعتبارها دیناً للحكومة ‏ وهذا بذاته» یجانب العدالة الشرعية والنظامية التي 
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زوریف خطاب الضعان' ر رفات متعددة» وهي على اختلاف میم 
ae |‏ اران تريفات متعلدة وهي سے 


| ورد في معنی ی hire ie‏ الضمان التزام مستقل » ومجرد عن ipl‏ 
0 تتفق بوجه cele‏ في مضمونها . ۰ ۳ 1 بدفوع المدين الاصل ۸١‏ 
۱ لري الأرلي» لا يمكن للكفيل الضامن ل یح . : 


ee 

ل (۱۸۰) العقود وعمليات | ee‏ 1 
. لبنوك التجارية ‏ د. إل 

_ ۱۹٦۸ عملیات ال ك ۲ سو بارودي - المعارف‎ (VAN) 

rion 1‏ مني | ۱ می 5 ا 

الإدارة کر اي تعريفات خطابات الضف . دن عوض - دار النهضة العربية || 

4 ومعھد 7 رہ 5 د ۔ الکفالات || نكية د. عبودة ‏ طبعة ‏ 

وما بعدها, 0 1 a‏ 
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گے 


خم ممه سس سس 


وقد تاکن هذا المعنى بأحكام قضائية 


قید أو شرط فعرف خطات الضمان بأ ا 


(تعهد يصرف من بنك بنا على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل 
للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة 


(۱۸۲) انظر حكم محكمة النقض الفرنسية في ۱ يونيو VAY‏ المجلة الوطنية للقانون التجاري 
0 -۱ - ص۹4 ۔ العقود وعمليات البنوك التجارية ‏ د. على البارودي ‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية VATA‏ - ص/ ۳۸۳ - جاء فيه أنه ما دامت المستندات التى قدمها المستفيد تبدو 
سليمة في شكلهاء ومطابقة من كل النواحي لما طلبه العميل الآمرء فان الوفاء الصادر من AS‏ 
صحيح» ومن ثم يلتزم العميل الآمرء Ob‏ يرد إليه ما دفعه» حتى ولو كان قد قدم شكوى جنائية 

۱ ضد المستفيد» وحتی ولو كانت هذه الشكوى الجنائية تستند | إلى أساس سلیم. انظر ایض 

1117 حكم محکہة اء اة .ااتام ۶ ۱۵ ۱۵۱۳۲ seli. SO‏ فا : nhc‏ 
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ند 


رفصل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلام ,, 


۸ 7 نسل 


ضماناً غير مشروط Ob‏ يدفع لكم عند أول بر 


نے رھدا البيك گر : : 
: . 7 0 / 
ہر ا 1 لے بالدفع مبلغا لا يتجاوز ee ene‏ دذلك را | 
: خطي منكم ؛ be.‏ حب شروط المناقصة . 
3 و و من قيمة عطائهم Toe‏ ۱ 
۱ ۰ ل O‏ ولاه 6" حتى نهاية | meee (I=‏ 
بسری ما ل هذا الضما 27 


ويجب التقدم بأي مطالبة بدفع قيمة هذا الضار 


wp!‏ بهذا تعهداً غير مشروط بأن نضع تحت تصرفكم مبلغا لا يزيد عز 
المبلغ المذكور أعلاه وقدره oe‏ عند استلام أو إشعار خطي يصدر منکم 
نده Le‏ هذا الَضْمَاتَة ويفيد وفقاً لتقديركم المطلق بوجود 
تقصير في تنفيذ العقد المذكور أعلاه نشأت عنه مطالبتكم بموجب هنذا 
الضمان:'' 
- مشروعية خطاب الضمان : 


يستوجب نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ , 


ال تفي اة ا هه i,‏ 
٠٠‏ حوب ديم ضمان ابتدائي GU‏ تقديم العروض ذ 
المناقصات العامة» وبقيمة يم العروض في 


9 ۱ بين ١‏ و ۸ من مجموع قیمة العطا 14179 
عليه العطاء بقيمة 0 م. قيمة الء: ممان - 2 
: بقيمة ٥‏ من مجموع قيمة العقدء وذلك لضمان > تفآ 
العقد في الأوقات المتفق ns. gle‏ يجوز للجهة الادا 4 7 
red, oo ۱‏ 2 اريه تمد 7 
فی حدود ا عند التوقیع على العقد للمتعاقد معها مقابل خير ۱ 
۱ ب ضمان 
= گور . هاه 5 5 
2l. 7 | .‏ 
وت لخطاب وذلك بنا على توجيهات وزارة المالية واله. 
وت لتعميم رقم ۱۷٥١/٤‏ في ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ۰ دالا قتصاد الوطنی 
صدر pe‏ جب | 7 ۱ | 
نا ۱ لمرسوم الملكي رقم م/ ١4‏ في ۱۳۹۷/6/۷ ر 3 
۱ فی ۱۳۹۷/۰/۰ ھ. دالقرار ال وزارل.ے 
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ررنسل الأول/ مفهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون ae‏ 
يري سیم 


مساو لهذه القيمة 


,۲۱۸۹(7 


ses‏ خطابات الضمان تبعاً لاختلاف طبيعتها القانونية أو غرض إصدارها أو 
موطن ال البنك یس 5 


هذه الخطابات خاصة بالمناقصات والمزايدات الحكومية يتقدم بها الأفراد 
والهیئات والمؤسسات الخاصة في er‏ الشخصية . 


لما تحددہ لور والمواصفات Pal presi‏ ضمان جدیه العطاء . 


i (‏ تخفیض الدفعة المقدمة عند توقيع العقد إلى N+‏ من قيمة العقد على ألا تتجاوز خمسین ا 
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۱ الاڈ ف الفقه ا 
سا با Jy‏ منهوم الكفالة في رم 


at 
OM), المذكور؛ يقتضي رفض‎ 
۱ ن الى تستوجب‎ 
pol أنه لا يلتفت إلى العطاء‎ a نیما عدا الحالات التي‎ 
وقد ینت وزارة المالية وا‎ 


تقديمه فى | | 
,فى المصحوب بالضمان لابندائي» حتی لو تم أي ایدم 2 
وغير المصحو, العطاء المصحوب بضمان “ysl‏ 
المظاريف. وبأخذ ذات ال« ay)‏ 1 

= علیہا فى النظام 
مخالف کال الضمان المنصوص عليها في 


وفيما يتعلق بالعطاءات المصحوبة بضمان ابتدائي نافصء ميرت ورارم 
المالية والاقتصاد الوطني؛ بين . العطاءات المصحوبة بنقص كثير 2 الضمان 
والعطاءات المصحوبة بنقص بسيط أو طفیف . ففي الحالة الأخيرة جوزن 
قبول الضمان استناداً على المبدأ العام» برفض العطاء في هذه الحالة قياسأً 
على العطاء غير المصحوب بالضمان. ويعامل العطاء المصحوب بنقص 
طفیف في الضمان على أساس الخطأ المادي غير المقصود من 72 
العطاء ویستکمل خلال ثلاثة 1 من 9 am‏ المظاره E:‏ 

ربشان الضمان الایتداء ۱ الذي ۲ 


9 سك ہے 0 
١‏ 1 خطار ۳ 89-7۲1 ۲ 5 ڪڪ pla‏ وص 7 


ا و ا ہے 
)\4\ 


)147( خطاب وزارة المالية والاقتصاد a‏ 

خطاب وزارة المالية 3 nae ee‏ ۵ 

ا ية رقم wave [VY‏ في ٣٣۹۷/۹/۱١‏ ہیر م انظر ] 

3 عرشي الامر على اللجنة الوزاریة طبقا sl‏ عاذت عند | وت 
من نظام رار ** و 

تنظر المادة ۱۲ wee‏ 

ie‏ ا من نظام تأمين مشتريات الحكومة أنه : إذا نشأت تن شتريات 

دی ل لطم رض الجة رة ي were‏ 
هم دزیر المالية والاقتصاد الوطنى والوزں ال : ہت ۳ ١‏ 
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salt أن 5 الضمان 18 من‎ ۷ cnc 

۱ د للبت في العروض» ee Oe ON kas‏ هنز اوت 
من جانب الجهة الإدارية» رغم أية معارضة قد یبدیها مقدم العرض ودون 
| حاجة إلى صدور حکم قضائي أو قرار من هيئة تحکیم. 


ا بمجرد اد ا زی ' إلى الك خلال هدة 00000 . فان 
لم يقدم ذ في الموعد المحدد نظاماً فلا يكون للمستفيد أن يرجع على البنك 
في UL‏ عدم وجود رصيد ولو كان مؤشراً عليه بالقبول٭٭'' وکل قبول 
مكتوب على الشيك يعتبر» في هذه الحالةء کان لم OM Ss‏ 


)140( نصت المادة ۱۰۲ من نظام الأوراق التجارية السعودي» على أن: الشيك مستحق الوفاء 
بمجرد الاطلاع عليه وكل بیان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل 
الیوم المعین عليه کتاریخ لا صداره» وجب وفاژه في یوم تقدیمه . وجاء في المادة ۱۰۳ من 
ذات النظام على أن «الشيك چو ر جس والمستحق الوفاء فیها يجب تقدیمه للوفاء 
خلال شهر. فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيهاء وجب تقديمه خلال BH‏ 
آشهر . ونا المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 

(V4)‏ المادة ۱۰۰ نظام الأوراق التجاري السعودي» جاء فیها: «لا يجوز للمسحوب عليه أن یوقع 
على شيك بالقبول» وکل قبول مکتوب عليه یعتبر کأن لم یکن. ومع ذلك؛ يجوز للمسحوب 


مله أذياقف de‏ الشك راخ امه عفن هذه مهد ا وفلوف كارك التاق ولا ے؛ 
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Say ۱‏ الفقه الاسلام aig‏ 
ينمل الأول/ مفهوم الكفالة في 7 مي والقار, 


المقاول الذي وقع الاختيار 97 عطائه من قبل لجنة فحص العروض ي 
الجهة الإدارية المتعاقدة على أساس أنه قدم أفضل عطاء من ا 
۱ والمالیة يتعين عليه أن 3 ند تحرير لقنن ب 


(۱۹۸) الکفالات البنكية -د. عبودة - - المرجع السا /۸. 
(۹) المادة ١١‏ من اللائحة التنفيذية لنظام ae‏ مرن ۱ 
ت لحکو 
يجري في ۽ بعض الجهات الإدارية المتعاقدة على tol Lal‏ اسعودي ۰ علی آن العمل 
سعرأ وقد یعضد هذا العمل بعض \ أن ألا افضل العرو 
ی ni‏ بعض تفسیرات وزارة المالية. ٠‏ انظر خطان وزارة المالة 
| ه مع ما في ذلك من تعارض 7 ہا وراره لمالية رقم ۱۷/ 
لتي تنص صراحة على أن أفضل العطاءات ها ۸ 35 ۶ من الد Lc)‏ 
7 7 ۱ هو ن آقل ۱ أو تح ا به 
م كثر العطاءات المقبولة على أسا أقا إل “رد وافضل جودة 3 
والعمليات المنفذة . iad‏ ہیں بر را 2 ثیت في 
٠‏ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
( تميزها بين تحریر العقد من قبل الجهات الحكومية والمقا E‏ 
\ : 
لحكومية. رام مد بس مكل تحری مقاولین و oz?‏ إبرام | 
sd‏ یر نكم بعلاقی | 
من ٠‏ وتعتبر الترسية بمثابة القبول لر و لایجان والقب ١‏ مد مع الجهة 
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iy 5‏ اباول/ منهوم الكفالة في الفقه الإسلامي والقانون \4 


هذاء . 5-2 المقاول بتقديم الضمان النهائي في مدة لا تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ الیوم التالي لاخطاره بقبول عطائه» ویجوز للادارة المتعاقدة أن 
تمنحه میعاداً اضافیاً لا یتجاوز عشرة OM UP‏ وإذا تأخر المقاول عن 
تقدیم الضمان» فالادارة بالخیار بين مصادرة الضمان الموقت أو التنفيذ على 
حساب صاحب العرض المقبول مع الرجوع عليه بالتعویضات إن كان لها 
مسا lk‏ ومن حيث تخفيض الضمان النهائي القاعدة» بهذا الصدد أن 
خطابات الضمان النهائية لا تخضع للتخفيض في مقابل الأعمال المنفذة إلا 
في حالات خاصة: كما في عقود الصيانة atl,‏ د" 
وبالنسبة لخطابات ضمان الدفعة المقدمة» نبهت وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني إلى ضرورة ٤‏ اكبعار البنك الذي أصدر خطاب الضمان الخاص 


بالدفعة المقدمة بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم يتم کی اسر داذها Lib‏ 
(Y*1) ۲ ۱ ۱‏ 
للمستخلصات وفی نفس تاريخ الحسم وبدون طلب من المتعاقد ۱ 


س و 5 5 ۳ ۰ - es‏ 5 
2۱:۰ المالة هذا الاج اء مخالفا لنصر المادة VE‏ من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين 


۷ ۷ / احه 
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المسائل التي يستقل بها هذا العقد عن غيره من العقود؛ تاركين ما هو مشترك 
بينهاء لحكم القواعد العامة . 

وعلى ذلك» نتناول إبرام الكفالة في OW‏ میاحث: تخصص المبحث الأول 
لرضاء الكفيل والمكفول له وأهليتهماء والمبحث الثاني لشروط المكفول به 
والثالث والأخير نعرض للسبب الباعث على إبرام الكفالة . 
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رضاء الكفيل والمكفول له 


| اک سے '- كما سلف البيان ‏ تصرف 
رضائي» يتم بایجاب الكفيل وحده. أي لا يحتاج إلى قبول الدائن - المكفول له 
| نتانه وتمامه. 

وهذا الأمر» على خلاف الفقه القانوني» الذي یستوجب لانعقاد الکفالة 
سر أي التراضي من قبل الکفیل والدائن؛ ولا يكفي رضاء 


(۷) على خلاف ذلك المذهب الحنفي ‏ الامام ومحمد Jol)‏ صاحبیه) یقولان بضرورة التراضي 
بين الکفیل والدائن لقيام الكفالة وابرامها ولا يكفي رضاء الکفیل وحده. 

(۸) نصت على ذلك المادة ۷۷۳ مدني مصري. یقابلها في التشریعات المدنية العربية : م. ۷۳۹/ 
علي موريس ع ۱۹۵۹ مدني اي 


44 
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اله 
AL 9‏ 
pre‏ 


0 الكفالة بالکتابة؛ ركا مسأل‎ ols باستبعادہ وجود‎ (۲ WETS) 
, العامة‎ 


7 


جائب الک 


تل ۳-۳ 


1.041707 | 


e 
إذا ار‎ 


رسول الله. e's‏ با رسول ا الله . أو عندي لك هلا OM JL‏ 
القرينة الدالة کن ال الذمة لا على اليد (کالودیعة) . 


کے الكفيل صریحا. ولا يكفي ار 
men ۳‏ الكويتي م۱ 
buy? ae ۱ ie‏ قانون الموج 
7 لمر لمدني الكويتي ‏ ص: ۵۳۱ 
‘ #سلامی رض لر ي التعبير سے 
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هذا» وقد أحسن صا ۱۳۹ ول بإطلاق قرینة القصد على الضمان 
بحيث تشمل الإشارة وغيرها من الوسائل الدالة على قصد التعهد وضمان 


نا الضمان لا لزمهم شرع لانتفاء الرضا به » مسو 
الضمان من تساهل السائقين ين عند القیادة» لعلمهم بتحمل الشركة لما قد ينشأ عن 
تصرفانهم من OUT‏ 


لاع تسو ہیں و ود نحو خضي ميوت 


0111 الإقناع لطالب الانتفاع ‏ للحجاوي - المرجع السابق - .۳٤٣٤٣/٢‏ انظر أيضاً: المغني لابن قدامة 
3 - المرجع السابق - ۸۱/۷ - وشرح المنتهی - للبهوتي - المرجع السابق - ۰۲1/۲ 

: )118( الما ۰ مجلة الأحكام الشرعية - المرجع السابق . 

(VN) ۰ 7‏ خطاب وزارة العدل رقم /١/18‏ 080 في ٤/٤/٢٢‏ ۰ ه وخطابها رقم ۱۷/ ۳۲۲۸۵ في 
ل ٣۷‏ ه. م شد اح اءات الحقوق الخاصة ‏ وزارة الداخلية 57/1١‏ طيعة أولے, ۔ 
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وفي ذات المعنى نص الأمر السامي نطية ليكون ذلك مبررا “ا 


۶ 2 ہے جاه ١ nen‏ 4 ۱ 
مع أي أجنبي إلا بموافقة كفيله ومس . اخذہالحالة يكون لدا 
ا َ‫ 5 5 فى ۳ 110 
اض رل alah‏ ما رب غاب 77 / 


...سے se‏ 
٠یشت‏ و پر چس 


“ومن قبل رضاء الدائن الضمني؛ احتفاظه بسند الكفالة ومطالبته الکنب 
بموجب هذا السند» و اجراء > م ۳ 9 رفا 
Ona‏ كل اجر ضد الكفيل من قبل الدائن يعتبر رضاء Bad‏ 


)۲۷ 1 
لام السامي رقم ۲ في ۲/۱۸ 


۹5 5 | ۱۳۸۲ ه ے از ۳ ۰ 5 ‘Qe‏ 
)۲۸ خی رش إجراءات الحقوق انام : نظر: خطاب الجوازات في Kine‏ 

êi, 5‏ ار تتم بى . + .م صه ‏ المرجم السا /١‏ نام 5 
Scanned with CamScanner‏ 


ولا يعتبر رضى المضمون له . وقال آبو حنیفة ومحمد: يعتبر لأنه إثبات 
مال لآدمي» فلا یثبت شت الا پرضاہ أو رضى من ينوب عنه ولنا أن أبا قتادة ضمن 
من غير رضى المضمون له» فأجازه النبي WIS 5 BE‏ روي عن علي رضي الله 
عنه» ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها لا قبض» فأشبهت الشهادت ولأنه ضمان دين 
فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب» وقد سلموه. 


() المغني. لابن قدامة المقدسي؛ المرجع السابق ۷۲/۷ انظر : الكافي لابن قدامة - هجر - 


» tt 


Scanned with CamScanner 


ات — : لهل سس 9 3 ١‏ 
لرؤیة 8 اليس ر 1 ونحو 7 “Os‏ ظ يار الوصف وخيار العس 


. ما . 
روج سپ سی أردز يي ٠‏ لیک ز ۰ 
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۳ آ< ۱۱ء 
LS‏ ۱ ۱ عبر ۷ رھم للدار 0 


.ا 


ونعرض» فيما يلي» لأهلية الكفيل 


wv 


le سا‎ 6 SF SAE 


9 


انت 
رصم 


)1 الصبي المميز لا يملك إجراء الكفالة حتى لو كان ذلك بإذن الولي. لان إذن الولي يتناول 
المعاوضات. كذلك الحكم» بالنسبة للصبي المميز المأذون له بالتجارة» فكفالته باطلة OY‏ 
الإذن بالتجارة لا يخول مباشرة التبرعات. على خلاف ذلك» إذا كانت الكفالة معاوضة أو 
كانت تجارية في صورة خطاب ضمان Ser‏ 


۱۰۵ 
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یعدم الإرادة بعنصريها: رت ایا ™ iis‏ دالس ا 


2 (A) 


۷ يذهب بعض الفقه إلى صحة DUS‏ السكران إذا كان an‏ سکره و 
الإسكار. وذلك من قبيل العمل بنقيض قصد الفاعلء ین 
ا إليه الفقه المالكي من عدم الاعتداد كبا السکر ۳ 

ol 6‏ ٹ ا السكران 
5 فور علي ارضا وخ ولپ جر في حالة فا 
ٹا في ASM‏ سب الفقه المالکی ضط 
ں وة ا 


و 


“حفط ۰ 
ا١ء‏ : حة rw‏ فى \ 
INS‏ “7 عرف ز ري ype‏ 1 
ae‏ نسب إلى لت 4 لور ریت چا 
A‏ شی حفط ۱ 7 بح لأنه Wale‏ 
دی يضمن ار لا ور ۱ 1 لابن قدامة _ المرجا 
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ررسل الثاني/ إبرام الكفالة ۷ 
n‏ 


يعة | 


۳۳ 
A 


يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة لأنه عقد 
قصد به المال» فصح من المراة کالبیع . ولا يصح من المجنون والمبرسم ولا 


J ۱‏ 7 ۰ خلاذ 5 3 ۰ ۰ 
ہي عير ممیز بعير ف؛ لانه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم کالنذرء ولا 


سح من السفيه المحجور عليه. . . وأما الصبي المميزء فلا يصح ضمانه فى 
سحيح من الوجهين . وهو قول الشافعي . . . وأما المحجور عليه لفلس فيصح 
انه ويتع به بعد فك الحجر عنه لأنه من أهل التصرف؛ والحجر عليه في ماله 
في ذمته فأشبه الراهن . فصح تصرفه فيما عدا الرهن. فهو كما لو افترض أو 
او اشترى في ذمته . 


س 
مور أن المفلس لا ینفذ تبرعه إلا بإجازة الدائن له. انظر: أحكام الضمان فى 
کہ #سلامي الشيخ الخفیف ۔ المرجم السابق OV], pow‏ د 
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3 


8 ۳ فلم ل pe‏ ل التصر, ور“ 
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ينمل الثاني/ إبرام الكفالة 


ہو و چو سي ا أ ل اا 


| 
2 و‎ 
io ۲ 

عدر عه 
۰ 


ا باءہ الحو ل للمدین اد S$, Las a‏ مر | lan‏ 
Ko 1 ۱‏ 


زا | أخذ القانون المد: CODE‏ ; 
لحم نون المدني الكويتي '"' وإلى حد قريب القظام 


5 — : ۰۰ (YYA) 


یمم | - مدني مصري -م/ VEN‏ مدني سوري ۔م/۸٦۱۰۔‏ مدنی 
نو ہیں إذا أصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضی العقد غير مليء» وجب أن يقدم له 
7 اخر أو أن يعطي تأميناً آخر معادلا للکفالة - وإلا حق للدائن أن يطالب بإبقاء دينه حالاً أو 
دیفسخ العقد الذي عقدہ على هذا الشرط. أما إذا أصبحت ملاءة الكفيل غير کافیةء فيجب 
۳ أو تأمين إضافيين › ولا تسري هذه الأحكام : 

4 اذا كانت الكفالة قد اعطیت على غير علم من المدیون أو بالرغم عنه. 

ب إذا كانت الكفالة قد أعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الکفیل . 

۲ مدنی کہ ہر را کا 1ار قش . د 
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۲۳۵( 


١ 1 ac) || 4‏ - مور 
والقضای: N;‏ مم في لمتعها بالحصانة الدبلر 


(۲۳۹) 
(۲6۰) 0 ات الحقوق ای 
oat it‏ المرجم | 
المشر ء | 2° tle Ott‏ .: 


Scanned with CamScanner 


ررسل الثاني/ el yl‏ الكفالة 


١١١ 


ul هناء أن الأمر السامي المنظم للکفالات‎ 2 potter 
7 الإمارات وإدارات الحقوق المدنية يجيز الرهن التأميني أو الرهن الر‎ 
مروف في تطبيقات المملكة حيث لا يلتزم الراهن وفقاً لصيغة النص بنقل‎ 
حيازي للعقار المرهون للمرتهن ويقتصر فقط على إيداع صكوك الملكية الخاصة‎ 
: . بالعقارات المرهونة لدى الجهة الحكومية‎ 


2 
اپ 
و 


تک ۱ 
2 ۷ ى المعم برقم ۳۳۸۱/۱۷ في 4017/8/1١‏ ه والمفسر بالأمر السامي رقم /٤‏ 
4 بقول سٹو . عه : 
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۱ 9 مال‎ S| 


جاء فى المغنى 

ونصح الكفالة Oe‏ المحبوس والغائب . قال أبو حنيفقة : لا تصح, ولناء| 
و ن الغيبة والحبس؛ gr MS‏ والضماز 
و © الحبس لا يمنع من التسليم لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحائم| 


slo cal 
کر من حبسهء ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جمیعا الغائب يمضى إليه فیحفر‎ 
إن كانت الغيبة غير منقطعة وهو أن ای‎ 


(YEA) 


٠ 7 
٠ ١ ك6‎ | 7 
ركم نے‎ a} als ہے حا‎ 2 

= | جمے | 


oo 
المادة ۱۰۷۷/ مجلة الأحكام الشر‎ )٦( 


ية | الا“ 
) ہے بة - المرجع السابق۔. 
۷) جاء oth‏ نے ی ۲ ۱ 

في لمغني : تصح الكفالة ببدن. . . سواء کان الدى. م-11..1. - .ل .قال بعض 
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جاء فى || 3 (۲۶۲) , 
عله بغير إِذنه ورضاه صح . فعذلك » إذا ضمن عنه . 


وجاء ۲ یں 
فأما رضی المضمون عنه ففیه وجهان» آحدهما: لا یعتبر کالضمان والثاني 
يعتبر وهو مذهب الشافعی» لأن مقصودها إحضاره فإذا تكفل بغير إذنه لم یلزمه 


الحضور معه . 


> ۷ 
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7 


7 يفا vj‏ دن Jade‏ 
الصدد. ‏ + + الخد برای - سر ضام سود 


الصدد عن payee’ ol‏ یر يد ome‏ دة نوا مدني را 
دمي - پیج 
رع ۰ فلس wee an‏ ۳ الكفي, الزم " Bln of‏ أله ےءے 
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ت الكف کان محل الكفالة إحضار المكف ل ره 
وتقتضي دراسة محل الكفالة أن نتناول شروط المكفول به» فى الفقه 

الإسلامي والقانون؛ وسوف نعرض ذلك» في مطالب أربعة على النحو التالى : 
المطلب الأول: يبحث في صحة المکفول به. ۱ 

المطلب الثاني: يتعلق بوجود المكفول به وإمكان وجودہ. 

المطلب الثالث : يتناول تعيين المكفول به. 

المطلب الرابع : مشروعية المکفول به. 


۱۹ 
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ail pl‏ ال 


لفنا نظرية العقد مي - د. السنهوري ‏ الطبعة ال 


في الفقه الإسلامي والقانون - المرج 


اسب الجعفري (الإمامية ا 
بر الزواج رس اتی عشرية) خلافا لإجماع أل 


۳ دزواج المتعة هو ما کیٹ يصح هذا خر 
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في تطبيق هذا الشرط يميز الفقه القانوني بين القابلية للإبطال بسبب عيوب 
الرضا أو نص في القانون وبين القابلية للوبطال بسبب أهلية المدین المکفول. 


() الزواج بنية الطلاق هو عقد صحيح باتفاق فقهاء الشريعة ‏ بالاعتبار القضائي - أما ديانة فالزوج 
ائم. فالنية أو القصد أمر باطن فإذا لم ینکشف بالتعبير عنه أو من ظروف العقد وملابساته» فلا 
يعتبر بالنية قضاء. فالشريعة تقوم على الظاهر والله يتولى السرائر. 
)111( یتعین» هناء عدم الخلط بين بيع العنب لمصنع خمر وهو عقد باطل للباعث غير المشروع 
وبیع العنب لرجل لديه مصنع خمر - فالعقد الأخير صحيح ما دام الشك قائماًء والأولى عدم 
مباشرته. وظروف العقد وملابساته تكشف عن البواعث الشخصية غير المشروعة. ومن المسلم 
به في الفقه الحنفي؛ أن العمل في الزراعة عند من يصنع الخمر» عمل مشروع في ذاته والأجر 
الذي یتقاضاہ العامل من صانع الخمرء مباح أيضاً OY‏ الحرام لا يتعد الذمتين. وهذه القاعدة 
تستند إلى حديث النبي ييه فی قصة بريرة» وكان يقدم لھا الصدقات» فأكل رسول الله من 
الطعام الذي قدمته بريرة لبيت رسول الله BE‏ ومعروف أن الأنبياء لا تأكل من الصدقات . 
فقال تلا : «لها صدقة ولنا هدية» فدل بذلك على أن الصدقة إذا دخلت ذمة المتصدق عليه يزول 


Scanned with CamScanner 


وا 1 


حبيه؛ والوقف عند زفر) أو 
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«ومنها صحة الضمان في كل حق› آعني ذ فى الحقوق المالية الواجبة أو التي 
توول إلى الوجوب؛ كثمن المبيع في مدة الخیار؛ وبعده والأجرة والمهر قبل 
الدخول وبعده» لان هذه الحقوق لازمة» وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها. 
کاللمن في المبيع بعد انقضاء الخيار. ويجوز أن يسقط برده بعيب أو مقابله». 


۵ at ee. ابن قدامة‎  ينغملا‎ 9 


- ااك‎ ae ti 5 ۰ ۱ ti ۷ و‎ ہ١‎ 
‘Seanted with CamScanner 


۰ ومابعدها. 


ہے 


۱۷ 
هن یل تس ار سس الم 
مو في از که لک زر 
ية | ين | ل ہوسا عند قيام الكفالة ).. 5 
۰ لمكنو داع اانه يعلم 3 fn‏ 
ء۶ ف ۶ ۲ ۱ 
aia 55‏ إذا pa!‏ المدین العقد» بطل تبعا 8 الدين والكفالة كاد J‏ 
سم بین التزام المدین والتزام الکنیل: علی شش حر 
= وقامت الكفالة تبعاً لزلل, بحسب الاصل» ولا يكون للیئ i‏ 
لحالة» ob‏ یتحلل من الکفالة استنداً Na‏ لا یجوز للمدین اک ۴ 
الکفیل بارادته المتفردة. على أساس أن الکفیل» في هذا الفرض ۰ #۲ 
تنازل عن حقه في التمسك بإبطال العقد لنقص أهلية المدين؛ aN‏ كان 2 
إبرام الكفالة بنقص أهلية المدین . ۳ 
في 59 الفرض. الکفیل والدائن» كل منهما یعلم بنقص أهل wl‏ 
سے ل وبقابلية العقد للإبطال: فإذا أبطل المدين المکفول PM‏ 
ila 1‏ 5 5 ب : م 
ية٠‏ كان الكفيل ملتزماً بتنفيذ الالت ام إل ٠>‏ 1 1 
خم لكفيل ملتزما بتنفيذ الالتزام المكفول, باعتباره مدیناً ألا 


ووجه ذلك أ: اکتا ١‏ ‘ 
نا له فى هله المحالة 7 7 7 
ےد سس 1 ٠‏ سرم ضمانا لاحتما 
من فبل المدین ناقص الام 7001 0 ۱ ل إبطال idl‏ 
J ۰‏ برد بهذا الضمان وفاء wll‏ 


الأصلي للدائن إذا أبطله المر 
وبذلك بعد 1 
py ER,‏ . ردب 
هو الا بنؤز بنا اصلیاً للدائن تحت ثرا 


‘ 9 \ 
mp our 

با A‏ _ لمکفول لالہ 

آل - لوس ند الکن ۱ء تزامہ الاصلي, \ عتبر الکفیا ملبا 


سے 
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التعامل في أشياء مستقبلة» كثيرة الوقوع فی 


مہ ات | ۱ 
متاثر ۂ رالمقه | 


۱ بعدها؛ نظرية العقد في الفقه الإسلامي وبعض التشريعات المدنية العربية - للدكتور العلايلى ۔ 
الد وما بعدها - مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني - د. آنور سلطان - عمان ۱۹۸۷ - 
ص/ 47 وما بعدها. 
۱۳۷ 
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:یٹ  -‏ ٹپٹ ٹ تب 


المبذاء أ 


جاء في القانوني المدني شود 

يجوز أن يرد العقد فی شأن شيء مستقبل . ٠‏ انتعامل في تركة از 
زال على فيد الحياة باطل » ولو تم منه أو برضاه» إلا في الأحوال iia‏ 
يجيزها القانون. 1 


ملق بالتشر ربية: التي اقتفت أثر الفقه الإسلار. 
Et UG‏ الأردني والقانون ميتي الإماراتي 
وت تقد نان ت د أ الفقه MG, \ spel‏ یں al‏ 


وال نون 7 


۶ ۱ تک مرجع السار مه للع 
j‏ ماد ay‏ پر ler‏ ۳ ملد في الفقه ریہ 5 
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.. / ارام الكفالة 
ار ان = ۱۳۹ 


مه 2 الا ۳ © 
ا ويشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معي تمي افا 


الغرد 


٠ الفاحشة‎ Ua 


(۲۷۵) روي عن النبي TR‏ نهى عن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص . رواه أحمد وابن ماجه ‏ نيل الأوطار للشوكاني 
۔ الطبعة الأخيرة ‏ مطبعة الحلبی بمصر - .۱٦۸/٥‏ انظر أيضاً التعاقد على شىء مستقبل . د. 


2 بهاء الدين العلايلي - بحث منشور في مجلة الإدارة العامة العدد /٦٦‏ محرم ۱6۱۰ ه- معهد 
| الادارة العامة. 

(TV) 1‏ من أمثلة بيع المعدوم وقت التعاقد» محقق الوجود في المستقبل : بیع الزیت في الزيتون» 
1 وبيع النوى في التمر وبیع العصیر في العنب. . . الخ ومن أمثلة بيع المعدوم الذي یوجد أصالة 
9 


وقت التعاقد ومحتمل الوجود في المستقبل : بیع اللبن في الضرع والثمرة قبل بدو صلاحها. . . 

انظر: 0 مجلة الأحكام الشرعية ‏ المهذب للشيرازي - المرجع السابق - ۲۹۲/۱ كشاف 

القناع للبهوتي - ۱۱۱/۳ - نظرية العقد للدكتور العلايلي - ص ٣٢٤‏ وما بعدها. مصادر الحق 

| في الفقه الاسلامی ۔ للدکتور السنهوري ‏ ۱۵/۳ و۲۵. 

0) الاستصناع عند الحنفیة عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة. وهو عقد پشبه 

السلم؛ لأنه يبيع المعدوم. وأن الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع لکن لا 
0 ۱ ےہ الك ات ا ٠اأءقّهدالمسماة‏ 5 قانون 
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a‏ زا 
pies‏ ی راہ بای سم 
op’‏ ا و NCP‏ بوکس.. 
دابة “2 ولا قد 9 لو باعه ما 
4 لا يقار دا صفتی may‏ تحمل هذه 8 


لیر عن ال ا ات موجووو ایر ےت 
مد النبى dx J‏ ...وال 
shad)‏ عند في از هبة المشام ار ° a‏ 


Scanned with 777وت و‎ 


.را الكفالة ۱۳۱ 
ني/ | ak,‏ ۱ 


ساط هناء إذا كان القانون بي یبیح الالتزام بدين مستقبل» ما دام هذا 
كن اجره في اسيل كما هو الحال في فتح الاعتمادات AS‏ 


ا ١‏ نظر: المادة ۷۷۸ مدني مصري - م/ VEE‏ مدني سوري ‏ الما ۱۳9۷/موجبات وعقود 
لبنانى 

\) 

.۵4/۱۰ - لوط للستهوري - المرجع السابق‎ I 

)۸۲ ۲ على خلاف ذلك ما تقضر ہی وت اس كقالة و سوت حتی لو لم sas‏ 


1 ۰ : ۰ مقلاءء‎ 
کت‎ with CamScanner 


چاه في Sil‏ کے 

یه وم هسلج وا کا ا ر ور 
5 نين الطرفان على عقد حساب جار بينهما جاز أن یقدم i pul‏ 
رر مد الذي بصبح مستحقاً عليه عند إقفال الحساب . وإذا فتح ور : 
ade‏ 


الإبضاحية للقانون المدني الكوبتي : 


اعت جاز أن يقدم كفيلاً يضمن ما عسى أن يفيض 
اا pur‏ 
وجاء في القانون المدنى الکو ںہ MD‏ 
يجوز أن يرد العقد في كان شيء مستقبل . 
وجاء Lal‏ 


تجوز كفالة الالتزام المستقبل» إذا حدد مقدماً مدی التزام الكفيل؛ رر 
الك wer‏ م 08 عل رر 
wots hee‏ کان له في آي وقت أذ يرجع فيهاء ما د ارا 
be‏ ۰ 0 | 
لم ينشاء على أن يخطر الدائن برجوعه فى وقت wks‏ ۱ 

١ 1 5 4 ۳ ۱ 


۲ (eax 
9 ال 25 لس‎ | we a 


(YAY)‏ المذكرة الإيضاحية رون 

وپ ا جه ٠. NGL)‏ 

0 الماد: ۸ 7 OY‏ المر: ۱ 

ar لك یلم‎ ub مدنی‎ ٦ 5 ۶ ( 
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ایر ا المدنية العربية من بیع لمعدوم: 
آخذت التشريعات المدنية العربية التي سلكت نهج الفقه الإسلامي: 
کالقانون المدني الاردني وقانون المعاملات المدنية الاماراتي والقانون 
المدني السوداني وإلى حد قريب القانون المدني العراقي بالاتجاه الحدیث 
في الفقه الحنبلي نصت على ذلك المواد: ۱۲۰/مدني أردني والمادة ۲۰۲ 
معاملات مدنية إماراتي والمادة ۷۹ مدني سوداني والمادة ۱۲۹/مدني 


عراقي . 

جاء فى قانون المعاملات المدنية الاماراتي 

يجوز أن یکون Your‏ للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفی الغرر. 

وجاء في المذكرة الایضاحية لهذا القانون'''': 

والمفصود بالغرر عدم القدر:ة على 
جملة القول» فیما تقدم» أن السبب في تحریم بیع المعدوم وبطلانه؛ في 
الفته الإسلامي» هو الخشية من الغرر سواء كان الشي» محقق الوجود في 
امستفبل كبيع الزیت في لزيتود أو العصیر في الفاكهة أو محتمل الوجود؛ 


مم ععصسسنت ف ۰ي 


eT with ہر‎ SoG 


على التسليم... أو الذي لا يدري هل 


۱ re 
نس سے‎ 

كان ط× Joe hey‏ القن أل ۵ pri‏ 7 ۷ 

أو انعدم. فالعبرة في بطلان التصرف؛ ليس في sp‏ 2 

انطواء التعا . لكا ای ۱ 

مل علی الغرر الفاحش 7 


بتطبيق الأحكام المتقدمة 
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4 7 0 
E 
۴ _ 1 
‘oe 
11 
ج6‎ 7 
0 
۸ 
3 


دك امہ 


ونعرض الجواب على هذه الأسئلة في ثلاثة مطالب على النحو التالي؛ ثم 
تم هذا المبحث بمطلب رابع في كفالة الكفيل . 


۱۷۳ 
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/ أنواع الكفالة 


۱" ۰ 
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ی 

| "ار المفني لابن قدامة ‏ المرجع السابق ۔ ۷/ AY‏ على خلاف ذلك الشافعية والمالكية - 
۳ : 

ب للشيرازي ‏ المرجم السابق - ۰۳6۱/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ۰۲۳۱/۳ 


۱ 
41 
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١” ۸۰ ot 


1 ١١ انط‎ 


نم بوجوب رجوع الدائن على المدین ارلا؛ وذلك 


جهه isos‏ له با + هدا الدفع ابا ۵ 


ماب 


‘lly 5 
AY 


O8Y, 01١ الإيضاحية للقانون المدنی الكويتي  المرجع السابق - ص/‎ 1 jal! 


۷ے 
"اس في شرح القانون المدني ‏ د. السنهوري ‏ المرجع السابق - ۱۱۱/۱۰ وما بعدھا. 


۷۷ 
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۱۷۸ 


۱ الفصل ۱ 
yi‏ 
له Jl‏ فا ۱ 


۲ (۳۰۲) . ره يجو ز ۲ 
علی أنه حور للدائن J‏ 


شالت / آثار 


نصت المادة RE Yous |۷٠٠‏ 
حح على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدین؛ سر 


مدني كويتي - ف١‏ 


۱ و ذلك ت] 
على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله be‏ ما لم یکر 


0 الكفيل متضامناً مع المدین». 


0 ف‎ ١ 
vv) 


> She 
. یجب على الکن‎ nih ان بالكو‎ ; 

في ايه حالة گے وحم | م« إلى ۰ 8 
و «حرز للمحك : ). ... ee‏ کک یل في لتين أن يتمسك بحقه؛ ول 
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این 2 ا جع ا كا 
پا لکفیل وحده فيستوفي منم ٠‏ كما له أن يطالبهما مع 
هما معأ إذا مت من الوفاء. بهذا أغدل ایض الفقه جني 


(۳۹ 


والشافعی 


naw. ot HOTT 
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ا کا 
نی المغني ۱ 

0 را مؤجلاً عن إنسان؛ فمات أحدهماء إما الضامن Ly‏ 
را نهل يحل الدين على الميت منهما؟ على روايتين» تقدم ذكرهما. 
qa? 0‏ - 7م 

يمول ۶ على الميت» لم يحل على الآخر؛ لأن الدين لا يحل على 
۳ غيره. زان کان المیت المضمول عنه؛ رہ وج 
ہی OM‏ ی ا مر ole‏ القضاء؛ وهل له مطالبه 
زا الأجل؛ إن قضاه قبل الأجل ؛ یہ ہی الا 4 إذن من 
Vidic.”‏ ؟ يخرج على روايتين في من ی يا 
المشمولا ۶“ a ae ٠‏ الغريم الدین من ترکتہ؛ لم بر 
لأنه موجل ‏ بس 
أنه دين مؤجل؛ فلا تجور 
ول : إنما أدخله في 


رك مطالبة الم ون عنه حتى یل کس 
ان به قبل أجله. وهذا مذهب ی | 
ا ےس وق له أدخله فيه. 
ناك ب قبل الأجل» كما لو لم يمت. وقوه = at‏ 
0 يه فهر كما لو قضى قبل ٠‏ 
لمزجل وحلوله بسبب من جهته » هر 


. YY, 
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cer 
إذا مات المكفول به» سقطت الکفالة‎ 
وه‎ ٠ لبر شيء.‎ in me 


7 
کیو رج ٠‏ وقال. . لك ٠‏ 
min oh‏ مہ ass‏ 
3 ۳ فبریء الکفیل» كما لو بریہ۔۔ 


۶ 
ا الكفيل وثيقة بحق, BB‏ تعذرت 
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Wy 


rr 
درب ارم ۳ علی بز لب الم لیے‎ 
ددن اک ما بلا سما ل بن حنبل:‎ iy جاک‎ 
۱ زر‎ 


| »سل ۰ 


عن مدی حق الكفيل في مطالبة المدير 
١ Js‏ 
×۱ الأداء الدائن؟ 


haa, 7‏ بنبلي أیضأء في حكم هذه المسألة, بين الكفالة ا 


ان پتخلیص ذمته من الکزا: 
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FV) 


جاء في المغني 5 

ل , فكانت ي له المطالبة بتبرثة ذر Ex‏ 

داء عنه هھ r barn‏ رر 

بتخليصه؛ لأنه لزمه | ی نب لأنه لما لم يكن و لار 


ل الضامن؛ فله مطالبة | 


a es 
المفزن له‎ (Vt) 
بن قدامة _ | الا‎ 

ANS با‎ Catal 


مطا داوي و ال“ 
۷ تہ بتخاريصه قبل الأداء. عر 2 بی ۔ ۱۳ 
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۰ ؛ - وإن كان ضمنه بغیر إذنه لم يكنا 


ی کنیل ایکون متضامناً مع المدين الاصلي. لان یی 
وى of‏ یتساوی الکفیل مع المدین في الضمان فلا يتقير راد" 
A‏ * م و و ولوية 

tas اءات التنفيذ‎ lis 


يبن في 


فد اد ال gui‏ عادة من مت الكفيل فترة طويلة بعد أن تکون 
ان التفیذ على أمواله قد قطعت شوطاً بعيداً» على أنه لا یعتبر تنازله ضمنا 
| الم بالتجريد إذا سكت الكفيل أمام المحكمة أثناء نظر دعوى مطالبة الدائن 
۳ لأن هذا ی بتعلق Lah‏ 0 بالمطالبة . 


۳ 


| ح الحم الشخصی ولال 
1 پر < 
1 سس سے ase!‏ 


۳ al 
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۱ Wa 
زا طلب الكفيل تجريد المدين» وجب عليه أن يوم على تن‎ 


م ٭ 4 
J 4‏ / 5 75 
میں 9 حم ۳ 2 
۱ -0 أو سر ایک و ۱ 
reg‏ اا ر 
7 
ہہ لو نون 
= 


هت المادة بو 7 


زا ماني مصري : «إزا کار Wo. ths‏ 
aie‏ و گا: "إذا كان الرامن شخصاً آخر غير المدین نبل | 
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| استيفاؤه مر و ۳ عبء‎ ٣ 


تان 
ين في الوق المناسب على من يدعي dtl‏ ر 
الجر تراد العامة في الإثبات*". 
وزاك وفنا 


رن المادة ۷۳۱ مدني كوبتي على أنه 


في كل الأحوال التي يدل فيها الکفیل على آموال المدین» تبرأ ذمته بقدر 
shay‏ ل الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة 5 


ا لو" 


إزن المناسب . 

از قام الدائن باتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين في الوقت 
لناس؛ فالغالب أن يحصل من هذا ما يثبت على حقه كاملاً. . ولأنه من 
| اررض أن الكفيل قد دل الدائن على أموال تفي بجميع الدين؛ لكن إذا لم 
| بسل الدائن على حقه CLAS‏ رغم تاذ الإجراءات في الوقت المناسب؛ 
ظ ہاب ند تعرد إلى انخفاض قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي 0 
شب عليها أو زاحم الدائن فى التنفيذ عليها دائنون آخرون؛ (at‏ 
ِ ال یکون للدائن أن يرجع على الكفيل ہما يفي من TPE‏ 
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٢۲ 
| يقابل هذا‎ ۹ 
| لنص في التشريعات‎ 
۷۷ : لمدنية العربية‎ ۱۳۳ 
/ ۲ ۱۱۰۱۲۵ ALF ي‎ ۱ 


. ۸۷۲۵۲ 
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إللأ: الدفوع الأخرى التي یجور للکفیل أن يتمسك بها في مواجهة الدائن: 
زلا عن الدفعين السالف بيانهما وهما: الدفع بوجوب رجوع الدائن على 
لبر أرلاً ومطالبته بالدین والدفع بالتجريد» يجوز للكفيل أن يدفع رجوع 
ان cae‏ بدفوع مختلفة يمكن ردها إلى طائفتين هما: دفوع المدين الأصلي 
psy‏ خاصة تتعلق بالكفالة . ونبحث فيما يلي هذه الدفوع . 
٠‏ و المدین ای 
جوز للکنیل أن يتمساك بالدفوع التي يجور للمدين أن يحم بها وذلك 
اد تبعية الكفالة للدین الأصلي. فالکفالة تقوم كمبدأ عام؛ مقام 
لابن الأصليء ٠‏ وتزول بزواله. نللکفیل أن یتمسك بدفوع المدین» من 


5 یپ للوبطال وانقضاء فيما عدا دفوع المدين الف بنقص 
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. الأول: رجوع الدائن على الكفيل في نطاق الكفالة البسيطة‎ ral 
إن اثاني: رجوع الدائن على الكفيل في نطاق الكفالة الموصوفة.‎ 


1 7 
ربط في شرح القانون المدني ‏ د. السنهوري ‏ المرجع السابق ‏ ۸۹/۱۰. 


۷ 


Scanned with CamScanner 


(UN‏ المذكرة الإيضا 


لت 4 للقانون jal‏ 
ا ي 
Lal #‏ : شرح القانو نون المدني ‏ د 


الكويتي - المرجع السابق - ص/ OEY‏ 
د. السنهوري ‏ المرجع السابق ۔ ۹۳/۱۰. 


۱۹۸ 


Scanned with CamScanner 


زا كان أحد الكفيلين 


۹/۱ على Jal‏ 
المرجع - ' 8 
Th .‏ ° ا “So‏ الكفيلان متضامنین 


شرع القانون المدنی - د. السنهوري - ذات 


Scanned with CamScanner 


٠ ,‏ ره الكفلاء ! jae‏ 
ا یه عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار گل 
بینهم؛ فسم بل ۰ ر 


۲ ت المدنية WEY‏ 
وجاء في قانون المعاملات المدنية الر 2 | 


ني كويتي/ ف ۱ 0 
و / يقابلها في التشريعات ial‏ العربية: ۳٢/۷۹۲۰‏ 


ے گا شاف ےڈ 


Scanned with CamScanner 


ore N‏ الفاً eae‏ اشتوراط فقالا: ضمنا لك الألف 
١‏ .ل احد 


يكنا te,‏ و 7 ols‏ كما ن alt‏ كف 
٦ 7‏ فكل ول واحد منهم : أنا وهدال منوں 


رن فهو بینهما بالحصص أي نصفین؛ سس سے 

۵ 0 1 لك ۱ ok‏ که نان شی کة “S|‏ ۳ 

J‏ امنا ۳ من الالف؛ لأن مقتضى الشركة لتسوية 
وهي ۱ هر (٤١١٦)۔‏ 


العجرید للکفیل وأن القاعدة 
أيهما cols‏ أو مطالبتهما معا. 


فلم أن ذهب جمهور الفقهاء لا يقر بحى 
م هي جواز مطالبة الدائن للكفيل أو آلمدین * و 
ان الففه المالکی» الذي يعطي الکفیل Gol‏ بتجرید امو : 


)۶۱۵( 


Le‏ على ذمته بشروط محدده 


00 
pull‏ لابن قدامة ۔ المرجع السابق - ۰۹۱/۷ 


91 
SUS‏ الفناء للہ< لا ~~ SAN‏ ۱۵/۳۰ ۰.۲ 
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سد 


۷ الوسبط ني : 


| 
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للدائن أن 


| ام = 59 ۰ ۰ 
اط الکفلاء لن , ca‏ 990010 ۾ . قت أن كفل الدين 
Scanned with CamScanner‏ 


ررد على حدة فإنه لا يجوز 


جاء في القانون المدني الكويتي”* "* , 
فإذا التزم الکفلاء بعقود متوالية» كان 


5 يحتفظ لنفسه بحق التقسیم . وو 

75 

جاء في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ony‏ دير 5 

إذا تعدد الکفلاء مین واحد 7 مطالبة 1 
جمیعاً بعقد واحد ولم یٹ يشترط فيها Lai‏ لا ند 


ني كو 


i 
بشي - ف٢ ۔ يقا‎ 
i اي مصرى سی بل هذا كك ہے المدنية العربيا‎ 


wenn‏ دیزی ود ۰ ۶ مدني عراة 
ay Gus 7‏ ت إماراتي ‏ يقابلها 


*- المرجع السابق - 50/17 يقول: PB ay‏ 
لف إن شاء ٠ 0 fot.‏ فهذا ضمان اش الك ale al tha‏ مطالة كل واه" 4 


Scanned with CamScanner 


والفرض أنه يتصرف في مال غيره 
صور تصرفات الفضولي في الفقه 
ح ol‏ 


. حاحه 


ا لنضولي هو من یتصرف بدون إذن شرعي في حق غیره. 
١ ۱‏ ۱ 5 3 5 لمملوك للغیر؛ ود 
اسلامي: بيع ملك الغير» رهن ملك الغير» إجارة الس ۱ ۱ ل 


Scanned with CamScanner 


sus | رأحكام‎ 0 welt مع‎ RE e لک‎ 


رين نما نهم في فرعين على النحو التالي : 


1 ۱ 7 : 
"بط في شرح القانون المدنى ‏ د. السنهوري - المرجع السابق ۰۳۸۵/۱۰ 


۳۷ 


Scanned with CamScanner 


۷ رہ القا: 
شرع نون المدني ‏ د د. السنهوري _ المر- 


جع السابق ۰ف ov‏ ۱ 
ي مصري - ۷ ay pl‏ م] ۹ مدني ٤ sy‏ 


تنص المادة ۱ 

کنر بدون fr‏ هر non‏ سس شش 

1 فإذا اشترط التكافل أو كانت الكفالة تعد عملا نجارام‎ ‘Ci 

۱ | 

لمختصة بالموجبات بين المديونين 
۲۰۸ 
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| 


iN) | 


6 alt ie (eS: 
۰ س ینام د ۳ | ۱ نیم‎ || 
كك الم‎ 


۴ ب (f)‏ 
.ر ار. أن يتمسك ہما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من 


جرد 
بل لین ۱ - 
“e rere‏ 


yy.‏ و ٭ المدد: 
3 أن الكفيل المتضامن مع المدين الاصلي ليس في مركز المدين 
Mus 3 1 9‏ له أن يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها 
ران ناما ی (ery)‏ کر دوه 
کطلان الالتزام الأصلى أو قابلیته للابطال > وله أن یتمسك بنقص 
لین ۱ ۳ 0 f‏ 1“ ۲ کر له تہ 2 
2 : 5 و 2 ¢ Ses‏ ءة ذمته بقد 
اہ لدائن من التأمينات بخطثه أو بعد التقدم في تفليسة أو تركة | ين او 
ئن في اتخاذ الإجراءات ضد المدین . 


الذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الكويتي - المرجع السابق - ص/ ۰94۸ 

۱ بخلاف ذلك أخذ القضاء الفرنسی ۔ انظر الوسيط في الهامش - المرجع السابق - ص/141: 
Lal Bier‏ المواد: [V4 Eo‏ مدني مصري - م٦٦۷/‏ مدني سوري . 
sia‏ ; < 3 ل 


iota! 00‏ للقانون المدني الكويتي - ص/ ۸ ۵. 


۱ ۰+ ۔ 
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|] 


Scanned with CamScanner 


91 
لوط في شرح القانون المدني ‏ المرجع السابق - ۱۰/ ف۵۵. 


۲۱۱ 
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جاء في القانون المدني الكويتي "۲*۳ : 
إذا كان الكفلاء ء متضامنين فيما بينهم أو كانت US‏ 
أحدهم الدين عند حلوله؛ كان له أن يرجع على كل yor‏ 


۱ 
وبنصيبه في حصة المعسر . ات الاين یر 7 
جاء في قانون المعاملات المدنية الاما و 1 
إذا کان | 
سو ١‏ شش این یم بینهم ووقى أحدهم pil‏ 
ت ae‏ این بعصت نی ادن ونصيبه في حم ون مل 
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27 يطالب کل واحد منهما بخمسمائف إذا لم يكفل كل واحد منهما 


| سے 
pl‏ 1 بن قدامة ‏ المرجع السابق - ۷/ ۸۷. 


)| 
)انظر ما ما تقام _ 2 / 1۷4 
Scanned with CamSeanner‏ 


الطالب انعصاء الحماله أصالة , 


Ul ay‏ بوضح 
الطالب رأيه في أثر الموت ای الكفالة . 


1 ۰ 
۱ 
ان يقوم الکفو ل عنه 


مک ل1 . 


i‏ ۰ من مجلة الأحكام الشرعية : «الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته بإیفاء: أو 


لد (۱۱۱۳) من نفس المجلة : ابراءة الأصل تستتبع براءة الفرع » فإذا بری الضامن بإيفاء» أو 
ped‏ ذلك بری ضامنه» وضامن الضامن Cad‏ 
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ا احکام الضمان (العيني والشخصي] 


(۱) انظر : فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن [براهیم ۷ (۱۷۳۵۹). 
(1) انظر : فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ۸۷ء امن محمد بن یرام 
حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الحترم . : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا زار 
سموكم رغم (۲۰۸۲۹) رایخ (۸۲/۹/۱ھ) سمل بالحقوق التي على الدمرداش أحمد ن 
جس سے یت ٠‏ بأدائها فادعى الإعسار؛ وبتتبع أوراق المعاملة وج 
sig‏ تي مہ وہ الاير برق (۲۸۷) وتاریخ (4/14/ (att‏ 

بن. . بالبحث عن مكفوله وإحضاره لفرماتہ أو تسليم ما عليه لهم ep‏ 


كفالته؛ ثم إن الذکور سج مرت ٠‏ 

۱۰ J) صدر بحقه الصك الشرعي رقم (115) وتاريح‎ BRI 
5 لمنضمن ثبوت إعسار فهر ر.‎ ۱ 

وبتأمل ماذ “د اعسار فهدین. ۰ ۰ واطلاق سراحه من السجن وإنظاره إلى رن 


كر لم نر ہا أجراه حا القضبة را او ا . 
0000س بت 
أجله درن إن یں ٣.‏ 


Wb‏ ل عنه لیس له الر 


بن ۰ .). 
الشرعية : «إذا عجل الضامن الدين المؤجل فقضاہ قبل Wo‏ 
جوع عليه إلا بعد حلول الأجل ء أما لو عجله بإذنه رجع علبا 


فاي 


۹1 
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الطمدل الال اأضمان الفشغسی ۵۲۱۱ <) 


t 2۱ «‏ 
as‏ 2 فل لب | pou‏ میٹ ألا 


دی | فل 


ي ن الإبراء من الجهة التي طلبت الكفالة؛ كما في الادة (VA)‏ من نظام (قانون) 


لما ل الوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (یفرج عن الكفالات 
الجمار , ۱ 
lan‏ المصرفية والتعهدات Glan‏ إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي 


بحددها pall‏ العام» : 


اٹر: الشرح الكبير ۰۵۳/۱۳ ally‏ (۱۱۱۹) من مجلة الأحكام الشرعیة: «الأصل سلامة | فلر 
ضمن؛ أو كفل ثم آدی أن لا حق للمضمون على الضمون عنہ؛ صدق الضمون بيمينه' : 
١لظر:‏ الروض المربع ۰۲۹4 

۹۷ 
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| حکام الضمان [العيني والشخصي] 


(۱) انظر : کشاف القناع ۳/ ۶ والمادة 
الذي وجب به الدین 
(Y)‏ انظر: المادة ج) 


المنافسات و ال رار۔ 1 
7 8 بت والمشتريات | ۳ 
ینفذ المتعاقل التزاماتہا والمادة mle ca‏ 


الشرعية : "يرأ الضامن بزوال یز 
من نظام 


فانفسخ البیع ء أو تقابلا برئ الضامن) . 
حتفاظ بالضمان النھائی حنى 


ily ctl sll 'يعاد الضمان إلى من لم يرس عليه‎ aaa 


( ه) من SU‏ 4 التشذیه Mel)‏ . - 
ae warren.‏ النظام: «ترد الضمانات الابتدائية إلى اصحاب العر وف 
ايآ ای كي ESATA‏ والادة (ED‏ من نظام تقل الي إلى الل 
الوكيل» أو الناقل | aed Ae‏ الفقرة ) cote‏ 
J ;‏ سعودي إذا ثبت أن الناقل قد أوفى a‏ 3) من هذه المادة ely‏ على طلب 
ہجمیع التزاماته) . 
aA 1‏ 
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7 الل ور 
2 ۱ = 1 للا يعلمه الکفول عنه » أو آل سےے 


SSE, a 


5 ۱ 
سم سے ے27 
HS)‏ ن یه لوجوذ الخبن الفانخش. | ہے" 2 
soar” FRY e, 1‏ = 
شن جا چ ویب الکفیل تبعا توالت الستبربرنزی اوور ار 
لین ۹ alas‏ لا تنقضي بفسخ العقد ۱ aon‏ 
سے ج أنا DY‏ + راسے۔۔ 
کین 5 ح٣‏ انس مس في ذلك أن الیتیر 


5-8 سو 
۱ 


4 آر تاره ر 
یه وط لا ها ما peu sul‏ وَفت 
قت 
IM.‏ أ لآنه فرط في التأخر بتسليمهاء ولا تسقط الكفالة. ا 
ینت بفعل آدمي فرن الکفول عته لا lpg‏ ۔ سیت 
رستگ وان كانت غير مثلية ففي قيمتهاء فیرجع الکفول عنه على العاف 
ٍى الكفالة وتكون في بدل العین . 


WL‏ السادسة: انقضاء كفالة البدن باحضاره. أو موته 


الكفالة في البدن تنتهي بإحضار الکفول ببدنی 8 ہے 
لکنیل دفع ما عليه من الدين الذي كفله به إلا شرط البراءة منه(۲) 


وهنافي حال موت المكفول عنه فان دينه يحل بمجرد موته ولو كان مؤجلً إلا إذا 
SERN‏ 


لورثة برهن ونحوه؛ وذلك OY‏ الوت مبطل للأجل فيحق للمکفول له مطالبة 
الورثة بسداد د الدين الذي على مورثهم. ولكن لا يحق له مطالبة الكفيل إلا إذا حل 
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احكام الضمان االعينى والشخصى | 


إذ کی 


رب دوہ بالاستعرا في وو Sima‏ 


کے اف coe‏ عن الضمان یی بعك نیوج 


[VL BLS + 7‏ )من نفس النظام السابق: 
مؤهلاته | لشخصية محل اعتبار في التعاقد)ء فه: 


أ عقد الجواهر atl‏ 


۷ اسرب 
اکا لکنا اال یں ابی ا والانصاف ۰۳۰۷۲۰۸/۵ رکف 
سه فقهية مت مقارنة ٠۳‏ ) , 
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المصل الاول: الضمان الشخصی (ANAS)‏ 
مہہ لے 4ا وھ 


ویعد هذا يمثابة الث 


)١(‏ انظر: الادة (۱۱۱۶) من مجلة الأحكام الشرعية: «الأصل لا يبرا ببراءة التبع فلا یلزم من براءة الضامن 
دون الضمون MAS‏ 
(1)انظر: المادة (۱۱۰۵) من مجلة الأحكام الشرعية : اللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه من ضمانه إن 


كان الضمان بإذنه وطولب الضامن بالحق» أما لو لم يكن الضمان بإذنه ولم يطالب به الضامن فلا حق فى 
ذلك). ۱ 


انطر: مجموعة الأحكام والبادی الإدارية لعام (۷٤٢۱ھ)‏ بديوان الظالم ۲۱۱۳/٤‏ وه/ ۲۱۲۰ 
رمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام (۰۸٤۲۳-۱٤۱ه)‏ بديوان الظالم ٦/٥۱۹ء‏ ۲۰6و ۲۷۹ 
(العفود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي ۰۳۱6 

BO‏ قرار هيئة كبار العلماء في تصحیح الشرط الجزائي رقم )۲٢(‏ وتاريخ (۸/۳۱/٣۱۳۹ھ)ء‏ انظر: 

ابحاث هيئة كار العلماء /١‏ ۲۵۳ 
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احکام الضمان [العيني والشخصی] 


۰ 
۳ 
)9 الکفالة : تحديدها بزمن تنتهي بانتهاء المدة الزمنية» ربروجدخلاف ین الفقهاء نی : : قد 
المؤقتة. انظر: الإنصاف ۵/ ۰۲۱۲ والمادة (۱۱۲۱) من مجلة الأحكام الشرعيةء امو او E;‏ 
۶ ونظرية الضمان ال فالة ذ i‏ ات ۔ 
‘i‏ ۱ ونظرية الضمان الشخصي ۰۲۵۲ والكفالة في الشريعة الإسلامية رسالة را 0 (ا لمك 
الخليل بفلسطین ۸٤٣٥ھ‏ ص ۱۷۰. ا 
(1) انظر: المادة (۳۷۷) من نظام الحکمة التي رة ٦ 9 ٠‏ 
eal‏ ی 1 ١‏ ا «... الكفيل الرقوم یخلص من الكفالة إذالم تحمل 
ا نوک من طرف صلحب اکور لد مرور ری سنن عار من بوم کات 8 
نظر: الادة(٥٥)‏ من نظام الأوراق التجارية: «. . , - أذمة الكفيا الا ۱ 
بمضي ثلاث سنوات إذا لم تھے ١‏ . م ا كنيل النصوص عليه في الاد(4٤1ء‏ .1 
ي سر لم حصل خلالها مطالبة ولا دعوی Ll‏ الجهة الختصة ال ! 
والصناعةاء وانظ : - التي يعينها وزير التجار > 


تین (VET)‏ من نظام الحکمة التجارية 
(۲۱) م. زد AU”‏ 
التخزي., | )ال في الخاز العامة : ینقضی الضمان الذي يقد في حالة ضياع إيصال 
ان ؛ او مستند الرهن الظهر بانقضا يا )ي C:‏ 
٠ 0‏ > سنه من تاریخ إصدار دی ان الفلا ؟' - 9 
لتخزين أو استصدار آمر وفاء الدين المضمون an‏ رديوان المظالم آمر تسليم صورة ایصال 


)٤(‏ انظر: المادة 


۱ 
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ائنصل الاو ل؛ الضمان الشسخصصي (الكيز qa‏ 


(١)انظر‏ : الادة (۱۰۹۳) من مجلة الأحكام الشرعية : يصح الضمان الطلق من غير ذکر تعجيل» أو تأجیل 1 
ربلزم الضامن باق على الوجه الذي وجب على الضمون عنه؛ مثلاً: لو قال : آنا ضامن دينك على 1 
زید فان کان حالاً لزمه حالاً» وان کان مو جلا لزمه موجلا) . ۱ 


۱۰ 
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سس 


انظر: ٦١ :5( soll‏ من مجلة الاحکام ات 
لی الوجوب فله إبطا 


1١.5 
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عية: اليس للضامن إبطال ضمانه» لکن لو ضمن ما 
له قبل وجوبه. كما أنه [es‏ ی ته قا 


~ 


oes 


عل - 


J 


